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ق�انون إداري: التخصص  

  04: رقم

 سليمة �اشور: ةالطالب إ�داد
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  :مقدمة

لإثبات المتنازع علیھ، في حین یتسم في القانون  الإثبات في القانون المدني بالتقییدیتسم     

التجاري بالمرونة و السرعة محافظة على دوران رأس المال، أما الإثبات الجنائي فیتمیز 

بالدور الإقناعي للقاضي الجنائي وصولا إلى الحقیقة لأن الإدانة في المسائل الجنائیة تترتب 

كل فرع من فروع المنازعات القضائیة بما علیھا أثار خطیرة، فتختلف نظریة الإثبات في 

یتلاءم مع حمایتھا و علاقة الخصوم في ھذه المنازعات، و ھذا ھو حال الإثبات أمام القضاء 

الإداري، إذ یظھر الإختلاف بینھ و بین الإثبات في الفروع الأخرى بسبب طبیعة العلاقات 

ة تشكیل المحاكم المنوط بھا الفصل في الإداریة و طبیعة تكوین الأجھزة القائمة علیھا، و طبیع

المنازعة الإداریة و نظرتھا إلى ھذه المنازعات نظرة موضوعیة لاستنادھا إلى قرارات إداریة 

فیلاحظ أن القاضي الإداري یتمتع في الدعاوى الإداریة بدور إیجابي مھم في توجیھ 

في الغالب مصلحة عامة الخصومة، و ذلك لأن المصلحة التي تحمیھا الدعوى الإداریة ھي 

مما یقتضي عدم ترك أمرھا للخصوم وحدھم و یستلزم تدخل القاضي تدخلا إیجابیا، كذلك فإن 

الإختلاف في أطراف الدعوى الإداریة عنھا في الدعوى المدنیة أدى بحسب الحال إلى 

الدعوى، اختلاف الإثبات في كلا الدعویین، حیث أن الجھة الإداریة ھي دائما و أبدا طرف في 

و ھي طرف قوي یتمتع بامتیازات و سلطات واسعة و عدیدة على حین أن الطرف الآخر 

محروم من حریة الإستعداد للمنازعة الإداریة قلیلا ما یكون بین یدیھ الدلیل الكافي و ھو 

.الملزم دائما باللجوء إلى القضاء لاستیفاء حقوقھ  

 و من بین ھذه المبادئ الدور الحیادي للقاضي كما یقوم الإثبات على مجموعة من المبادئ    

أي أن القاضي یتمتع بالسلطة في توجیھ الخصوم و استكمال الأدلة و استیضاح ما أبھم من 

أي لا یجوز للقاضي أن یحكم بناءا  ، و مبدأ عدم جواز حكم القاضي بعلمھ الشخصيوقائع

یقصد بھ أن لكل  ة أمام القضاء، و مبدأ حق الخصم في مناقشة الأدلعلى معلوماتھ الشخصیة

، و أخیرا مبدأ عدم خصم الحق في إثبات ما یدعیھ أمام القضاء بالطرق التي یبینھا القانون

معناه أن من حق كل خصم الإحتفاظ بأوراقھ  جواز إجبار الخصم على تقدیم دلیل ضد نفسھ

بالإضافة إلى  الدعوى، الخاصة و لیس لخصمھ أن یلزمھ بتقدیم سند یملكھ و لا یرید تقدیمھ في

أركانھ والمتمثلة في ركن المحل و الوسیلة و الغایة و في غیاب أي ركن من ھذه الأركان یتم 

.رفضھ من قبل القضاء  

و قد اھتمت جل التشریعات العربیة بالإثبات و نظمتھ و حددت الطرق التي یقوم علیھا     

.ات حقوقھم إذا ثار حولھا النزاعالدلیل أمام القضاء بھدف منح المتقاضین فرصا لإثب  

دراستنا لموضوع الإثبات كون أدلة الإثبات لھا دور فعال في ساحة أھمیة و تكمن     

القضاء،  كما تعد أنھا الوسیلة التي یعتمد علیھا القاضي لإصدار أحكام عادلة یرضى بھا 
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ما یدعیھ، فالإثبات إذن أطراف الدعوى كما أنھا في نفس الوقت أداة للفرد لإقامة الدلیل على 

.بمثابة عمود یرتكز علیھ الحق  

التي دفعتنا لإختیار ھذا الموضوع تكمن في أنھ موضوع حساس یمس للأسباب و بالنسبة     

بحقوق الأفراد من جھة، و وجود نقص لبحوث قانونیة متخصصة في ھذا المجال من جھة 

.أخرى  

نقص المادة العلمیة و قلة المراجع : أھمھا اتالصعوببعض  –ككل الدراسات  -وقد واجھتنا    

.، و اقتصار بعضھا على عناصر دون أخرىالدراسات التي تتناول الطرق الحدیثة للإثباتو  

:/و من ھذا المنطلق یتمحور موضوعنا في البحث حول الإشكالیة التالیة   

"داریة ؟ فیما تتمثل الوسائل التي یتم اتباعھا لإثبات الحقوق في المنازعات الإ"   

الوسیلة التي یمكن بواسطتھ الإجابة عن الإشكالیة المطروحة حول  المنھجو باعتبار     

موضوع البحث، فقد اعتمدنا في دراستنا لھذا الموضوع على المنھج الوصفي لإعتباره منھج 

ملائم لاستعراض طرق الإثبات، كما قمنا بالإستعانة على المنھج المقارن بالمقارنة مع بعض 

.ضوع قصد الإلمام بأھم أحكامھاالتشریعات التي تطرقت لھذا المو  

  :و سنجیب على ھذه الإشكالیة من خلال العنصرین التالیین    

  .الوسائل التقلیدیة للإثبات /1

.الوسائل الحدیثة للإثبات/ 2  
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 تالوسائل التقلیدیة للإثبا: ولالأ الفصل

الإداري وتلك الوسائل واقعة أمام القاضي  تتعدد وتتنوع وسائل إثبات حق أو               

عدیدة بما في ذلك الوسائل التقلیدیة وأن ھذه الأخیرة تنقسم إلى قسمین الوسائل المباشرة 

حیث أن ھذا الفصل تم تقسیمھ إلى مبحثین ففي المبحث الأول  ،والوسائل غیر المباشرة

الكتابة  سنعرض الوسائل المباشرة التي سنقسمھا كذلك إلى ثلاثة مطالب ففي المطلب الأول

أما بالنسبة للمبحث الثاني الذي جاء  ،برة وفي المطلب الأخیر الشھادة والمعاینةخوالثاني ال

بعنوان الوسائل غیر المباشرة للإثبات سنقسمھ إلى ثلاثة مطالب الذي سنذكر فیھ القرائن 

.ستجواب كونھما وسائل تقلیدیة للإثباتقرار والاوالإ  

شرة للإثباتالوسائل المبا: المبحث الأول   

ثلاثة مطالب في المطلب الأول نتعرض للكتابة وفي ) 3(سنبین في ھذا المبحث          

.المطلب الثاني الخبرة والمطلب الثالث والأخیر شھادة الشھود  

الكتابة: المطلب الأول   

بات تتصف الإجراءات الإداریة بالصفة الكتابیة وتعتبر الكتابة ھي الوسیلة الوحیدة للإث      

                             1 .أمام القضاء الإداري إذا نص القانون على ذلك

  /:یلي  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على ما 70حیث نصت المادة 

یجب إبلاغ الأوراق والسندات والوثائق التي یقدمھا كل طرف دعما لإدعاءاتھ إلى الخصم  {

                                                                           2}  الآخر ولو لم یطلبھا

ویعتمد الإثبات بالكتابة على الأوراق الإداریة التي تنطوي على وقائع تتصل بنشاط الإدارة 

یعتبر تصرفا قانونیا جوھره الإدارة ) العقد الإداري(كالقرارات والعقود الإداریة، وھذا الأخیر 

3.باتھ في محرر رسمي أو عرفيیتم إث  

یجوز للقاضي أن یأمر باستخراج : ( إ .من قانون الإجراءات م 73وھذا ما نصت علیھ المادة 

نسخة رسمیة أو إحضار عقد رسمي أو عرفي أو إحضار أیة وثیقة محجوزة لدى الغیر بناءً 

4 .)على طلب أحد الخصوم، حتى ولو لم یكن طرفا في العقد  

  
                                                           

دور القاضي في  –الإثبات غیر المباشر  –الإثبات المباشر ( الإثبات أمام القضاء الإداري  عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،)   1
  .62ص  ،2008، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 1، الطبعة )الإثبات 

  ). 2008‘ في فیفري  08/09قانون رقم ( من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري  70المادة )   2
ص  ،2004، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، )مبادئ الإثبات و طرقھ ( ثبات قانون الإ محمد حسین منصور،)   3

57.  
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري 73المادة )   4
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  المحرر الرسمي: الفرع الأول 

المحررات الرسمیة ھي التي یثبت فیھا موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على   

یدیھ أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبق للأوضاع القانونیة وفي حدود سلطتھ واختصاصھ، 

1:وذلك یتم نتیجة توافر شروط سنعرضھا فیما یلي  

.شروط صحة المحرر الرسمي: أولا  

صدوره من موظف عام، مختص بكتابتھ، وفقا : ثلاثة شروط) 3(رط في المحرر الرسمي یشت

.للأوضاع المبینة في القانون  

:شخص مكلف بخدمة عامةن صدور المحرر من موظف عام أو م/ 1  

الموظف العام ھو شخص تعینھ الدولة لإجراء عما من الأعمال المتعلقة بھا أو لتنفیذ أمر من 

.أوامرھا  

ا كان الشخص محترفا خدمة من نوع معین للجمھور كالختام والحانوت فلا یعتبر موظفا أما إذ

عاما ولا تكون لدفاتره أو الأوراق التي یحررھا صفة الأوراق الرسمیة، والموظفون 

العمومیون الذین یقومون بكتابة الأوراق الرسمیة یتنوعون ویكون لكل منھم اختصاص بالنسبة 

.الأوراق إلى نوع معین من ھذه  

وتقتصر مھمة الموظفین العمومیین على أن یثبتوا في الأوراق الرسمیة التي یحررونھا ما تم 

على أیدیھم من أعمال، كما أن ھناك فئة أخرى من الموظفین العمومیین تختص بتلقي اتفاقات 

 ذوي الشأن وإقراراتھم وتدوینھا في أوراق رسمیة، وقد جرى العرف على تسمیتھا بالعقود

2.الرسمیة  

و یتصف المحرر بالرسمیة نتیجة لتحریره بمعرفة موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، 

 ولا یستلزم ذلك أن یكتب المحرر بید الموظف بل یكفي أن ینسب إلیھ، أي أن تكون الورقة 

  .صادرة باسمھ وأن یوقعھا بنفسھ

یجب أن یكون الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة قد قام  :ختصاص الموظف العاما/ 2

  بتحریر المحرر في حدود سلطتھ واختصاصھ، ویقصد بذلك أن تكون لھ ولایة تحریر المحرر 

  3.المكان من حیث الزمان و من حیث الموضوع و

                                                           
  .57محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص )   1
  . 55، 54، 53، ص 1997أحكام الإلتزام، الناشر مكتبة زھراء الشرق، دون بلد النشر،  –عادل حسن على، الإثبات )   2
  .62، 60محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص )   3
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فمن حیث الإختصاص الموضوعي یختص كل موظف بتحریر نوع معین من الأوراق     

ویجب أن یكون الموظف أھلا لكتابة المحرر، أي لیس بھ مانع أو سبب یلزمھ  الرسمیة،

  . بالامتناع عن توثیق المحرر

و من حیث الاختصاص الزماني یجب أن یصدر الموظف المحرر أثناء ولایتھ أي بعد     

وقف تعیینھ ومباشرة العمل لا قبل ذلك، و قبل عزلھ من وظیفتھ أو نقلھ منھا، فإذا تم عزل أو 

أو نقل الموظف فإنھ یفقد سلطتھ ولا تكون لھ ولایة تحریر المحرر ویكون باطلا، ویستثنى من 

ذلك تحریر الموظف للمحرر قبل إبلاغھ بقرار العزل أو النقل، وكذلك حالات الموظف الفعلي 

.الذي یعین بقرار مخالف للقانون أو صادر من سلطة غیر شرعیة  

ني یجب أن یصدر المحرر في دائرة الاختصاص الإقلیمي و من حیث الاختصاص المكا    

للموظف أو الشخص المكلف بخدمة عامة ، فلا یجوز لھ أن یباشر عملھ خارج دائرة 

فالموثق المختص بالتوثیق في مكتب أو دائرة معینة لا یكون لھ أن یقوم بالتوثیق ‘ اختصاصھ 

بتحدید اختصاص كل مكتب إجبار ذوي في مكان آخر ، ولابد من التنبھ ھنا إلا أنھ لم یرد 

الشأن على التقدم إلى مكتب بعینھ بل لھم أن یطلبوا من أي موثق أو من أي مكتب توثیق 

  ھم  محررات

:مراعاة الأوضاع القانونیة في تدوین المحرر  /3  

یمكن للقاضي بناءً على طلب ( على أنھ  إ.من قانون الإجراءات م 75نصت المادة         

، أو من تلقاء نفسھ، أن یأمر شفاھة أو كتابة بأي إجراء من إجراءات التحقیق التي الخصوم

1).یسمح بھا القانون  

یجب على الموظف العام الذي یختص بكتابة الورقة الرسمیة مراعاة الأوضاع القانونیة عند 

ضر تحریر الورقة، فالقضاة في تحریرھم للأحكام، والمحضرون في كتابتھم للإعلانات ومحا

ھؤلاء التنفیذ، و المأذونون في كتابتھم لعقود الزواج، والموثقون في توثیقھم للمحررات، كل 

وأمثالھم یخضعون في كتابتھم ھذه لأوضاع مقررة تجب مراعاتھا حتى تكسب الورقة صفة 

  2.الرسمیة

ومن المقرر أن لكل نوع من المحررات قواعد وإجراءات معینة لتحریرھا، یجب أن یلتزم 

 المحرر حتى تثبت لھ صفة الرسمیة، و إلى جانب البیانات الموظف بھذه القواعد عند تحریر

: الخاصة التي تلزم في كل محرر بحسب نوعھ، ھناك بیانات عامة لا یُتصور خلوه منھا مثل

    3.اسم الموظف الذي قام بتحریره وتوقیعھ

                                                           
  من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري 75المادة )   1
  .58ص  عادل حسن على، المرجع السابق،)   2
  .62ص  محمد حسین منصور، نفس المرجع،)   3
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حجیة الورقة الرسمیة في الإثبات : ثانیا   

یفصل القاضي في الإشكالات التي قد تثار بشأن : ( من نفس القانون على أنھ 71نصت المادة  

1)أعلاه  70إبلاغ الوثائق المذكورة في المادة   

  2.أي أن الأوراق الملف الإداري تعد حجة فیما تضمنتھ من بیانات أعُدت لإثباتھا

الناس كافة بما  المحررات الرسمیة حجة على: ( من قانون الإثبات على أن 11نصت المادة 

فیھا من أمور قام بھا محررھا في حدود مھمتھ أو وُقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم 

).یتبین تزویرھا بالطرق الرسمیة  

ومعنى ھذه المادة أن الورقة الرسمیة تعد دلیل إثبات قاطع بالنسبة للموقعین علیھا وبالنسبة 

:للناس كافة وذلك بمراعاة أحد الشرطین الآتیین  

.أن یكون ما دون فیھا یدخل في حدود مھمة محررھا /1  

أن یكون ما دون فیھا قد صدر من ذوي الشأن تحت سمع الموثق أو بصره سواءً كان ذلك  /2

3.قولا أو فعلا  

المحرر الرسمي حجة على الناس كافة، أي فیما بین المتعاقدین وكذلك في مواجھة الغیر، ولا 

قض حجة ما دون فیھ من أمور قام بھا محرره في حدود مھمتھ یجوز لذوي الشأن أو الغیر ن

أما فیما .أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره، ما لم یتبین تزویرھا بالطرق المقررة قانونا

 یتعلق بالصور، یتم تحریر المحرر الرسمي من أصل وصورة، یظل أصل المحرر محفوظا 

أن صورا رسمیة منھ، و الفرق بین الأصل في مكتب التوثیق أو أقلام الكتاب ویعطى ذوو الش

والصورة أن الأصل ھو الذي یحمل توقیعات ذوي الشأن والشھود والموثق، أما الصورة فلا 

  .تحمل ھذه التوقیعات

و الصورة إما أن تكون خصیة أو شمسیة، ویسوي القانون بینھما في الحكم طالما كانت ھذه 

  ا ویقوم بھذه المطابقة ویشھد علیھا موظف الصور صورا رسمیة، أي مطابقة للأصل تمام

  4.رسمي آخر

  

                                                           
  . 71المادة )   1
المعارف، الإسكندریة، و الإثبات في الدعاوى الإداریة، منشأة توزیع  إجراءات التقاضي عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،)   2

  .299ص  ،2008
  .104ص ، 2009، الناشر مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، 1سمیر عبد السید تناغو، أحكام الإلتزام و الإثبات، الطبعة)   3
  .67، 64، 63محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص )   4
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  المحررات العرفیة: الفرع الثاني

تعد المحررات أو الأوراق العرفیة أوراقا غیر رسمیة، أي الأوراق التي تصدر من ذوي      

  1.الشأن دون أن یتدخل موظف عام في تحریرھا

بالمحررات العرفیة كذلك تلك الصادرة من الأفراد دون أن یتدخل في تحریرھا موظف  ویقصد

.رسمي أو شخص مكلف بخدمة عامة  

  .شروط صحة المحرر العرفي: أولا

.الكتابة، والتوقیع: لصحة المحرر العرفي یجب توافر شرطین وھما  

إعداد دلیل على واقعة  یتمثل ھذا المحرر في الكتابة التي یوقعھا شخص بقصد: الكتابة/ 1

2.معینة، فھو دلیل كتابي ینصب الواقعة المراد إثباتھا، ولا یشترط في الكتابة شكل معین  

یقدم في الجلسة الطلب المشار إلیھ : ( إ.من قانون الإجراءات م 74وھذا ما نصت علیھ المادة 

  3) أعلاه، في شكل عریضة تبلغ إلى الخصوم  73في المادة 

یعد شرطا جوھریا في المحرر العرفي وھو أساس المحرر، فالتوقیع على الورقة : التوقیع/ 2

یعد قبولا لما ھو مكتوب في المحرر، وبذلك یعتبر الاعتماد على محتواه كدلیل إثبات كامل، 

 فبدون التوقیع لا تكون للورقة أیة حجة في الإثبات إلا إذا كانت محررة بخط المدین، فإنھا 

 .الكتابةتصلح مبدأ ثبوت ب

ویجب أن یتم التوقیع بید من ینسب إلیھ وأن یكون محددا لشخصیتھ ولا یكفي مجرد علامة 

للموقع أو رمز لاسمھ بالحروف الأولى، ولكن یصح التوقیع باسم الشھرة دون الاسم الثابت 

بشھادة المیلاد، ویكفي التوقیع المختصر ما دام قد ثبت أن ھذا ھو توقیع الموقع، وقد یكون 

  4.التوقیع بإمضاء الشخص نفسھ أو ببصمة الأصبع أو ببصمة الختم

  

  

  

  

                                                           
  .123، ص 2000تجاریة، منشأ الناشر المعارف، الإسكندریة، نبیل إبراھیم سعد، الإثبات في المواد المدنیة و ال)   1
  .77محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص )   2
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري 74المادة )   3
  . 80ص  محمد حسین منصور، المرجع السابق،)   4



 طرق الإثبات أمام القاضي الإداري
 

8 
 

  في الإثبات  قوة الورقة أو المحرر العرفي: ثانیا

انقسم الفقھ بشأن قوة المحرر العرفي إلى اتجاھین، الأول یرى أن ھذه الأوراق ذات قوة     

إثباتیة أمام القاضي الإداري وتتمتع بھا أمام القضاء العادي، في حین یرى الاتجاه الثاني أن 

  ھذه الأوراق ھي من قبیل القرائن المكتوبة للتدلیل على صحة ما ورد بھا، حیث یقدر القاضي 

داري مدى اقتناعھ بھا مما یستخلصھ منھا من بیانات في ضوء الظروف المحیطة بھا وباقي الإ

  .العناصر المستمدة من الملف

والأصل أن المشرع لا یتطلب وسیلة معینة من وسائل الكتابة في الإثبات إلا أنھ استثناء من 

یعتد في إثبات تلك  ھذا الأصل، قد یحدد لإثبات واقعة ما صورة معینة من صور الكتابة لا

الواقعة بسواھا، كما ھو الشأن بالنسبة لإثبات الجنسیة المصریة، حیث لم یعتد في ھذا الشأن 

حیث نصت المادة . سوى بالشھادة الرسمیة دون اعتداد بالإقامة أو شھادة المعاملة العسكریة

عجل النفاذ بموجب یفصل القاضي في الطلب بأمر م{ : في فقرتھا الثانیة على ذلك بقولھا  74

1.}النسخة الأصلیة للأمر  

حجیة المحرر العرفي في الإثبات : ثالثا   

سنعرض لحجیة المحرر العرفي من حیث المضمون من جھة ة ومن حیث التاریخ من       

:جھة أخرى   

: حجیة المحرر العرفي من حیث مضمونھ/ 1  

ثبت صدور المحرر من الشخص المنسوب إلیھ فإنھ یكون حجة من حیث صحة الوقائع،  إذا

. من یدعي عكس ذلك إثبات ما یدعیھوعلى   

وثبوت صحة التوقیع على الورقة العرفیة یجعلھا بما ورد بھا حجة على صاحب التوقیع 

لصاحبھ  بصرف النظر عما إذا كان مضمون الورقة محررا بخطھ أو بخط غیره، ولا یجوز

  .أن یتحل من نسبة ھذه الورقة إلیھ إلا بالطعن علیھا بالتزویر

فإذا ادعى أحد الأطراف عدم صحة الواقعة المذكورة في المحرر وجب علیھ إثبات ذلك 

بالكتابة، فیثبت مثلا أن ما جاء بھ حصول بیع لیس صحیحا فإن حقیقة العقد أنھ ھبة، أو یثبت 

یا ولا یجوز ذلك إلا بدلیل كتابي ھو عادة ورقة الضد، ولكنأن التاریخ المذكور لیس حقیق  

یجوز للغیر إثبات الصوریة بكافة طرق الإثبات، ویجوز ذلك للأطراف أیضا إذا كانت 

2.الصوریة تخفي غشا نحو القانون، كالبیع الذي یخفي رھنا  

                                                           
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري 2فقرة  74المادة )   1
  .92 ،85محمد حسین منصور، المرجع السابق،ص )   2
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  :حجیة المحرر العرفي من حیث التاریخ / 2

الواضح أن تاریخ المحرر العرفي یكون حجة على أطرافھ دون الغیر، بالنسبة  من       

  المدونة فیھ، بما في ذلك التاریخ، فتاریخ  العرفي فإن الحجیة تشمل البیانات لطرفي المحرر

المحرر یؤكد صدوره في ھذا التاریخ، ولیس للأطراف نفي ذلك إلا من خلال الطعن بالتزویر 

  .الكتابةأو إثبات عكس ذلك ب

أما بالنسبة للغیر، فالقاعدة أن المحرر العرفي لا یكون حجة علیھ إلا منذ أن یكون لھ تاریخ 

ثابت، فالتاریخ العادي لا یحتج بھ على الغیر نظرا لأنھ لم یشترك في تحریر المحرر، ومن ثم 

م تاریخ یستطیع الأطراف عن طریق تقدیم التاریخ أو تأخیره الإضرار بمصلحة الغیر، فتقدی

بیع منقول معین بذاتھ سبق بیعھ قبل ذلك ولم یتم تسلیمھ یجعل من شخص محجور علیھ بسبب 

السفھ، ولكن یقدم تاریخھ بحیث یبدو كما لو تم قبل قرار الحجر، في مثل ھذه الحالات لا یكون 

1.التاریخ المذكور في المحرر حجة على الغیر  

الخبرة: المطلب الثاني   

وسیلة من وسائل الإثبات التحقیقیة وھي استشارة فنیة یطلبھا القاضي من تلقاء  تعد الخبرة     

نفسھ أو بناءا على طلب أحد أطراف الدعوى لمساعدتھ على الفصل فیھا، وقد استقر القضاء 

الإداري على الأخذ بتلك الوسیلة في مجال إثبات الدعوى الإداریة لعدم تعارضھا مع طبیعة 

2.نتفاء تنافرھا مع روابط القانون العامتلك الدعوى إضافة لا  

لیس للقاضي اختصاص من طراز تقني لیكشف عن معنى الوقائع في جمیع المواد فالقدرة 

المطلوبة من القاضي ھي قدرة قانونیة ولیست تقنیة، وبذلك یمكنھ تكلیف الأشخاص المختصین 

لمحتمل أن تكون محل بمھمة القیام بالمعاینات التي تتطلب معارف خاصة، والتي من ا

3.اعتراض  

لا یستطیع القاضي أن یفصل في المسائل الفنیة بعلمھ بل ینبغي الرجوع فیھا إلى أھل الخبرة، 

لذلك أجاز القانون الاستعانة بأھل الخبرة للاسترشاد بآرائھم، وتقتصر الخبرة على المسائل 

4.ونیةالفنیة التي یصعب على القاضي الإلمام بھا دون المسائل القان  

  یجوز للقاضي من تلقاء نفسھ أو بطلب من أحد الخصوم تعیین { : على  126نصت المادة 

  
                                                           

  .97 ،96ص ‘ نفس المرجع )   1
  .66ص  عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الإثبات أمام القضاء الإداري، المرجع السابق،)  2
‘ الجزائر ‘ دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع ‘ دئ الإثبات في المنازعات الإداریة مبا‘ لحسین بن شیخ أث ملویا )   3

  .216ص ‘  2004
  .247ص محمد حسین منصور، المرجع السابق، )   4
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  1.}خبیر أو عدة خبراء من نفس التخصص أو من تخصصات مختلفة 

      :بیرمھمة الخ: الفرع الأول 

دعوى بما أن أعمال الخبرة ذات طبیعة و جاھیة فإنھ یتعین على الخبیر المنتدب لمباشرة ال    

دعوة أطرافھا أو من ینوب عنھم لجلسة یحددھا لسماع أقوالھم أو ملاحظاتھم، فإن أودع الخبیر 

تقریره ملف الدعوى فإن من حق الأطراف الإطلاع علیھ وإبداء ما یشاؤون من ملاحظات 

2.التي یكون القاضي عقیدتھ على أساسھا  

مھمة الخبیر على تحقیق الواقعة في الدعوى وإبداء رأیھ في المسائل الفنیة التي  تقتصر

.یصعب على القاضي استقصائھا بنفسھ دون المسائل القانونیة  

كما یمكنھ سماع أقوال الخصوم والإطلاع على المستندات إذا تخلف أحدھم عن الحضور أمامھ 

من إجراءات الخبرة في المواعید المحددة بما أو عن تقدیم مستنداتھ أو عن تنفیذ أي إجراء 

یتعذر معھ على الخبیر مباشرة أعمالھ أو یؤدي إلى التأخیر في مباشرتھا، جاز لھ أن یطلب 

  .من المحكمة أن تحكم على الخصم بأحد الجزاءات المقررة في قانون المرافعات

ضور الخصوم وكذلك یجب على الخبیر أن یثبت أعمالھ في محضر یشتمل على بیان ح

وأقوالھم وملاحظاتھم موقعة منھم ما لم یكن لدیھم مانع من ذلك فیذكر في المحضر، كما یجب 

أن یشتمل على بیان أعمال الخبیر بالتفصیل وأقوال الأشخاص الذین سمعھم من تلقاء نفسھ أو 

3.بناء على طلب الخصوم وتوقیعاتھم  

تقریرا موقعا منھ بنتیجة أعمالھ ورأیھ  وإذا انتھى الخبیر من مھمتھ، وجب علیھ أن یقدم

والأوجھ التي استند إلیھا بإیجاز ودقة، فإذا كان الخبراء ثلاثة فلكل منھم أن یقدم تقریرا مستقلا 

وھذا ما  4برأیھ ما لم یتفقوا على أن یقدموا تقریرا واحدا یذكر فیھ رأي كل منھم وأسبابھ،

: كم الآمر بإجراء الخبرة ما یأتيیجب أن یتضمن الح{ :  128نصت علیھ المادة   

عرض الأسباب التي بررت اللجوء إلى الخبرة وعند الاقتضاء، تبریر تعیین عدة خبراء، / 1  

بیان اسم ولقب وعنوان الخبیر أو الخبراء المعینین مع تحدید التخصص، / 2  

تحدید مھمة الخبیر تحدیدا دقیقا،/ 3  

.}ة الضبط تحدید أجل إیداع تقریر الخبرة بأمان/ 4  

                                                           
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري 126المادة )   1
  304ص ‘ المرجع السابق ‘ الإثبات في الدعاوى الإداریة إجراءات التقاضي و ‘ عبد العزیز عبد المنعم خلیفة )   2
  .261، 260محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص  )  3
  .263نفس المرجع، ص )   4
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في حالة تعدد الخبراء المعینین، یقومون بأعمال الخبرة معا، ویعدون تقریرا { :  127والمادة  

.واحدا   

1.}إذا اختلفت آراؤھم وجب على كل واحد منھم تسبیب رأیھ   

یجب أن تجرى عملیات الخبرة في التاریخ المبلغ من قبل الخبیر إلى الخصوم، وباستطاعتھم 

أثناء سریانھا أو تعیین نائب لھم، وتسجل ملاحظاتھم عند الاقتضاء والتي الحضور شخصیا 

  .تصدر عنھم أثناء الخبرة في تقریر الخبرة

ویجب أن تجرى تلك العملیات بدقة ضمن الإطار المحدد من قبل الجھة القضائیة في قرارھا 

اختیار  على كیفیة 1997مایو  29الصادر قبل الفصل في أصل الحق، وقد نص المرسوم 

الخبراء والأجل الذي یجب علیھم فیھ إیداع تقریرھم أمام كتابة الضبط، ویقوم الخبراء في ذلك 

الإطار بكل التحقیقات التي تتطلبھا المھمة المسندة إلیھم دون التطرق للمسائل القانونیة، وإذا 

یقتصر على تعدى الخبیر حدود المھمة المسندة إلیھ فإن ذلك لا یؤثر في صحة الحكم الذي 

.استعمال العناصر التحقیقیة لوحدھا والتي یحتویھا التقریر  

تقریر الخبرة یكون واحد، مھما كان عدد النسخ المعینة، وباستطاعة الطرفین الرد على 

التقریر،  كما أن القاضي یستطیع الأمر بتحقیق تكمیلي لتوضیح بعض النقاط، وفي كل 

فمجلس الدولة یعتبر من بین القواعد العامة المطبقة حتى الحالات یجب احترام مبدأ الوجاھیة، 

في غیاب نص صریح على كل الجھات القضائیة ، توجد القاعدة التي توجب إعلان نتائج 

2.التدبیر التحقیقي المأمور بھ من طرف القاضي إلى الخصوم   

إذا رفض { : على ائري لجزمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ا 132ونصت المادة 

الخبیر إنجاز المھمة المسندة إلیھ أو تعذر علیھ ذلك، استبدل بغیره بموجب أمر على عریضة 

.صادر عن القاضي الذي عینھ  

جاز ‘ إذا قبل الخبیر المھمة ولم یقم بھا أو لم ینجز تقریره أو لم یودعھ في الأجل المحدد 

، الحكم علیھ بالتعویضات  الحكم علیھ بكل ما تسبب فیھ من مصاریف ، وعند الاقتضاء

 المدنیة، و 

  3.}یمكن علاوة على ذلك استبدالھ 

 

 

                                                           
  .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري 127و  128المادتین )   1
  .219‘  218ص ‘ المرجع السابق ‘ لحسین بن شیخ أث ملویا )   2
  .132المادة )   3
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  آثار الخبرة: فرع الثاني ال

تھدف الخبرة { : على  من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري 125نصت المادة 

  .}إلى توضیح واقعة مادیة تقنیة أو علمیة محضة للقاضي 

  .یمكن للقاضي أن یؤسس حكمھ على نتائج الخبرة{ : أیضا  144نصت المادة 

1}القاضي غیر ملزم برأي الخبیر، غیر أنھ ینبغي علیھ تسبیب استبعاد نتائج الخبرة   

أي أن القاضي غیر مقید بنتائج الخبرة، حیث أنھ یستطیع الأمر بإجراء خبرة أخرى وتكون  

.تتناول نقاط مختلفة عن الخبرة الأولى أو خبرة مضادة  

  

 وم وساعة الانتقال ، ویدعو الخصوم إلى حضور العملیات

    الشھادة والمعاینة : المطلب الثالث إذا تقرر إجراء الانتقال إلى الأ

:ھنا سنتعرض لنوعین أو طریقین من الطرق المباشرة للإثبات وتتمثل في الشھادة والمعاینة  

الشھادة: الفرع الأول   

یمكن اعتبار الإثبات بواسطة شھادة الشھود من الإجراءات التحقیقیة التي یلجأ إلیھا القاضي    

2.الإداري لإقامة الإثبات  

تعریف شھادة الشھود أو البینة: أولا   

تعتبر شھادة الشھود وسیلة للإثبات القضائي وھي إخبار شخص من غیر أطراف       

من غیره تثبت حقا لشخص آخر أو تنشئ التزاما على  الخصومة، أمام القضاء بصدور واقعة

  .الغیر

والأصل أن تكون الشھادة مباشرة حیث یدلي الشاھد بما وقع تحت بصره أو سمعھ، كمن یشھد 

حادث سیارة أو إبرام عقد معین ، وقد تكون الشھادة غیر مباشرة أي سماعیة حیث یشھد 

بره بھ شخص آخر عن الواقعة محل الإثبات، الشاھد بما سمع روایة عن الغیر، فیدلي بما أخ

ولاشك أن قیمة الشھادة السماعیة في الإثبات أقل من الشھادة الأصلیة، وإن كان للمحكمة أن 

3.تقدر قیمتھا في الإثبات فیمكنھا أن تستأنس بھا في حالات معینة  

                                                           
  .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري 144و  125 المواد)   1
  .175ص ‘ المرجع السابق ‘ اث ملویا لحسین بن شیخ )   2
  .130ص  نفس المرجع،)   3
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أحاسیس تعتبر البینة وسیلة من وسائل تحقیق الدعوى الإداریة تعتمد على شخصیة و   

.ومعتقدات الشاھد  

 

بأنھا إخبار الإنسان في مجلس القضاء بحق على غیره { : و قد عرف بعض الفقھ الشھادة

  .}لغیره 

ویدلي الشاھد بشھادتھ أمام المحكمة بعد حلف الیمین شفاھة ویمكن أن تكون الشھادة مكتوبة، 

لیت بھا من الإطلاع وتدون في محضر حتى یمكن لمن غاب من الأطراف عن الجلسة التي أد

1.علیھ وتقع الشھادة باطلة في حالة مخالفتھا لما تقدم  

  سلطة القاضي في تقدیر البینة: ثانیا 

لا تتمتع الشھادة أمام القضاء الإداري بذات القیمة التي تتمتع بھا أمام القضاء العادي وذلك     

ة، ومع ذلك فإنھ یكثر اللجوء إلیھا كنتیجة طبیعیة لسیادة الصفة الكتابیة على الإجراءات الإداری

  2.في المنازعات الانتخابیة ودعاوى المسؤولیة الإداریة

یتمتع الدلیل الكتابي بقوة مطلقة في الإثبات، فھو حجة بذاتھ، ویلزم القاضي ما لم ینكره     

ضي الخصم وینقصھ بإثبات عكسھ أو یطعن فیھ بالتزویر ، أما بالنسبة لشھادة الشھود فإن القا

یتمتع بسلطة واسعة في تقدیرھا، فلا یلتزم بالحكم طبقا لھا إلا إذا اقتنع بدلالتھا ، فتقدیر أقوال 

الشھود یعد من انطلاقات قاضي الموضوع دون أن یخضع في تقدیره ھذا لرقابة محكمة 

3.النقض   

ھم أن یجوز للقاضي من تلقاء نفسھ أو بطلب من الخصوم أو من أحد{ :  2فقرة  158المادة 

.}یطرح على الشاھد الأسئلة التي یراھا مقیدة   

:تدون أقوال الشاھد في محضر یتضمن المحضر البیانات الآتیة{ :  160المادة   

مكان ویوم وساعة سماع الشاھد، / 1  

حضور أو غیاب الخصوم،/ 2  

اسم ولقب ومھنة وموطن الشاھد،/ 3  

مصاھرتھ مع الخصوم أو تبعیتھ لھم،  أداء الیمین من طرف الشاھد، و درجة قرابتھ أو/ 4  

                                                           
  .73ص  ة، الإثبات أمام القضاء الإداري، المرجع السابق،عبد العزیز عبد المنعم خلیف)   1
  .311ص  و الإثبات في الدعاوى الإداریة، المرجع السابق، إجراءات التقاضي عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،)   2
  .130ص  محمد حسین منصور، المرجع السابق،)   3
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أوجھ التجریح المقدمة ضد الشاھد عند الاقتضاء،/ 5  

1.}أقوال الشاھد والتنویھ بتلاوتھا علیھ / 6  

فبإمكان القاضي رفض طلب الخصم سماع الشھود، إذا وجد في ظروف في الدعوى ما یكفي 

بالبینة، و ھو یقدر فیما إذا كانت  لتكوین عقیدتھ ولو كانت الواقعة المدعاة مما یجوز إثباتھ

2.الوقائع المراد إثباتھا بالبینة متعلقة بالحق المدعى بھ ومنتجة في الإثبات  

لا یمكن لأي كان ماعدا القاضي، أن یقاطع الشاھد أثناء الإدلاء بشھادتھ أو { :  159المادة 

.}یسألھ مباشرة   

فور سماع الشھود أو یؤجلھا إلى جلسة یجوز للقاضي أن یفصل في القضیة { :  163المادة 

3.} لاحقة   

  ) البینة( نطاق الإثبات بشھادة الشھود : ثالثا 

:/توجد حالات یجوز فیھا الإثبات بشھادة الشھود بحسب الأصل وھي  

  .جنیھ 100التصرفات المدنیة التي لاتزید قیمتھا على ‘ الوقائع المادیة ، التصرفات التجاریة 

فیھا الإثبات فیھا بشھادة الشھود على سبیل الاستثناء من قاعدة وجود  وھناك حالات یجوز

الامتناع عن الحضور للاستجواب أو الإجابة، التحایل على القانون، : الإثبات بالكتابة وھي

وجود مبدأ ثبوت بالمكاتبة، وجود مانع یحول دون الحصول على دلیل كتابي، فقد السند 

4.الكتابي بسبب أجنبي  

یجوز الأمر بسماع الشھود حول الوقائع التي تكون { :  150نصت علیھ المادة  وھذا ما

. }بطبیعتھا قابلة للإثبات بشھادة الشھود، ویكون التحقیق فیھا جائزا ومفیدا للقضیة   

الوقائع التي یسمعون حولھا، ‘ یحدد القاضي في الحكم الأمر بسماع الشھود { :  151والمادة 

.لمحددة لذلك، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل قضیةویوم وساعة الجلسة ا  

یتضمن ھذا الحكم دعوة الخصوم للحضور وإحضار شھودھم في الیوم والساعة المحددین 

5.}للجلسة  

المعاینة : الفرع الثاني   

                                                           
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري 160و  158المادتین )   1
  .131 ص‘المرجع السابق ‘ محمد حسین منصور )    2
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري 163و  159المادتین )   3
  .174ص ‘ المرجع السابق ‘ محمد حسین منصور )   4
  . من قانون إ م و إ ج 151و  150المادتین )   5
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.تعتبر المعاینة من بین الطرق المباشرة للإثبات وھي من اختصاص المحكمة      

  تعریف المعاینة: أولا 

انتقال المحكمة لمشاھدة محل النزاع أیا كانت طبیعتھ، سواء كان عقارا أو منقولا،  ھي   

والمعاینة وسیلة من وسائل الإثبات التي تعتمد على الواقع الموجود فعلا ولا تعتمد على 

  عناصر شخصیة، ویكون الھدف فیھا حصول القاضي بنفسھ على معلومات تتعلق بوقائع 

  .من أجل استكمال الدعوى لتھیئتھا للفصل فیھا متنازع علیھا في مكانھا

وتكون المعاینة بطلب الخصوم ، أو تقوم بھا المحكمة من تلقاء نفسھا، ویعد الذي یقوم  

من قانون  131/2بالمعاینة محضرا یبین فیھ جمیع الأعمال المتعلقة بالمعاینة وفقا لنص المادة 

1.الإثبات  

جوز للقاضي من تلقاء نفسھ أو بطلب من الخصوم القیام ی{ :  146وھذا ما نصت علیھ المادة 

بإجراء معاینات أو تقییمات أو تقدیرات أو إعادة تمثیل الوقائع التي یراھا ضروریة مع 

.الانتقال إلى عین المكان إذا اقتضى الأمر ذلك  

ماكن من طرف تشكیلة جماعیة ، یمكن تنفیذه من قبل یحدد القاضي خلال الجلسة مكان وی

.قاضي المقررال  

2.}من ھذا القانون  85في حالة غیاب الخصوم أو أحدھم، تتبع الإجراءات المقررة في المادة   

تعدد المعاینة وسیلة اختیاریة في الإثبات یلجأ إلیھا القاضي من تلقاء نفسھ أو بناء على طلب    

الخصوم، وفیھا تنتقل المحكمة بكامل ھیئتھا أو ینتقل من تندبھ لذلك من أعضائھا لمشاھدة محل 

3.النزاع على الطبیعة  

سماع أي شخص من تلقاء نفسھ یمكن للقاضي أثناء تنقلھ، { :  148وھذا ما نصت علیھ المادة 

.أو بناء على طلب أحد الخصوم إذا رأى في ذلك ضرورة  

4}كما یجوز لھ في نفس الظروف سماع الخصوم   

و إذا كان القاضي الإداري غیر ملزم أیضا بالاستجابة لطلبات الخصوم أو أحدھم بالانتقال 

یجة المعاینة في حكمھ، وعلى للمعاینة على الطبیعة، فإنھ غیر ملزم أیضا بالاستناد إلى نت

من قانون الإثبات التي نصت على أحكام المعاینة  131/2القاضي ھنا الالتزام بأحكام المادة 

                                                           
  .69‘  68ص ‘  2003‘ مصر ‘ دار النھضة العربیة ‘ دور القاضي الإداري في الإثبات ‘ ھشام عبد المنعم عكاشة )   1
  .من قانون إ م و إ ج 146المادة )   2
  .305ص ‘ المرجع السابق ‘ إجراءات التقاضي و الإثبات في الدعاوى الإداریة ‘ عبد العزیز عبد المنعم خلیفة )   3
  .من قانون إ م و إ ج 148ة الماد)   4
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بتحریر محضر یفرغ فیھ جمیع الأعمال المتعلقة بھا و إلا عدت باطلة ، مما یؤدي إلى بطلان 

1.الحكم حال إسناده إلیھا  

  یحرر محضر عن الانتقال إلى الأماكن یوقعھ {  :على ذلك بقولھا  149حیث نصت المادة 

  2.}القاضي وأمین الضبط، ویودع ضمن الأصول بأمانة الضبط 

وعرفت المعاینة كذلك بأنھا إحدى صیغ وأشكال الإثبات من أجل تكوین قناعة القاضي بما      

.تقدم لھ من معلومات تتعلق بوقائع متنازع علیھا في مكانھا   

  إحدى وسائل التحقیق غایتھا تجلیة المعلومات الشخصیة للقاضي { : قولھب) بوشي(وعرفھا  

 3.}بالوقائع المتنازع علیھا 

  سلطة المحكمة في إجراء المعاینة : ثانیا 

للمحكمة من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الإنتقال لمعاینة الأمر       

المتنازع فیھ أو أن تندب أحد قضاتھا لذلك، فطلب الإنتقال إلى محل النزاع لمعاینتھ ھو من 

الرخص القانونیة لمحكمة الموضوع فلا علیھا إن ھي لم تستجب إلى ذلك متى وجدت في 

  .یكفي لإقناعھا بالفصل فیھ دعوى ماأوراق ال

وقد قضى بأن إنتقال المحكمة لمعاینة المتنازع فیھ ھو من الرخص القانونیة المخولة لھا،       

ویجوز القیام بھ من تلقاء نفسھا أو بناءا على طلب الخصوم وھي صاحبة السلطة في تقدیر 

نتقال للمعاینة فإن ما یثبت لھا منھا لزوم ھذا الإجراء أو عدم لزومھ ، غیر أنھ متى قررت الإ

  .یعتبر دلیلا قائما في الدعوى یتحتم أن تقول كلمتھا فیھ

وللمحكمة أو لمن تندبھ من قضاتھا حال الإنتقال تعیین خبیر للإستعانة بھ في المعاینة،         

  ولھا وللقاضي المنتدب سماع من یرى سماعھ من الشھود، وتكون دعوة ھؤلاء للحضور 

  4.لب و لو شفویا من كاتب الجلسةبط

 

  

 

                                                           
  .305ص إجراءات التقاضي و الإثبات في الدعاوى الاداریة، المرجع السابق،  عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،)    1
  .إ م و إ جقانون من  149المادة )   2
  .254 ،253، ص 2009، مطبعة الداودي، دمشق، 1ظام الإثبات في القانون الإداري، ط ن برھان خلیل زریق،)   3
  .245 ، 244محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص )   4
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 الوسائل غیر المباشرة للإثبات: المبحث الثاني 

القاضي الإداري في إصدار حكمھ یعتمد على مجموعة من الوسائل غیر المباشرة وھذه   

  .ائن والإقرار و الإستجوابالأخیرة تتنوع وتختلف، وتتمثل ھذه الوسائل في القر

القرائن : المطلب الأول   

1.القرینة ھي استنباط أمر غیر ثابت من أمر ثابت         

 وتعرف كذلك بأنھا إستنتاج القاضي من واقعة معروفة وثابتة واقعة غیر معروفة وغیر ثابتة 

  2.وتكون موضوع الإدعاء

علاقة إفتراضیة ینشئھا القانون بین وقائع معینة أو ھي علاقة منطقیة : وعرفت أیضا بأنھا

3.ي بین واقعة معلومة وأخرى مجھولة یرید إثباتھایستنتجھا القاض  

.والقرائن نوعین قرائن قضائیة وأخرى قانونیة  

القرائن القضائیة : الفرع الأول   

.القرینة القضائیة یتم استنباطھا من قبل القاضي الإداري       

یستنبطھا من ھي القرائن التي یترك أمر استنتاجھا للقاضي : تعریف القرینة القضائیة : أولا 

ظروف القضیة وملابساتھا، فالقاضي یختار واقعة واضحة من بین وقائع الدعوى، ثم یستبدل 

بھذه الواقعة على الأمر المراد إثباتھ، و لا یھم الطریق الذي ثبتت بھ ھذه الواقعة فقد تكون 

یة استنباط الواقعة ثابتة بشھادة الشھود أو الكتابة أو عن طریق الإقرار أو الیمین، والناحیة الثان

4.المراد إثباتھا من ھذه الواقعة الثابتة  

كما عرفت أیضا بأنھا عبارة عن علاقة منطقیة یستنتجھا القاضي بین واقعة معلومة وأخرى 

5.مجھولة یرید إثباتھا  

وعرفت كذلك بأنھا إستنباط القاضي أمرا غیر ثابت من أمر ثابت لدیھ في الدعوى المنظورة، 

ذكائھ من موضوع الدعوى وظروفھا، القرائن التي یستنتجھا القاضي باجتھاده وأو ھي   

                                                           
  .39ص ‘  2008‘ دون بلد النشر ‘ المكتب الجامعي الحدیث ‘ خصوصیة الإثبات في الخصومة الإداریة ‘ عایدة الشامي )   1
  .101ص ‘  2009‘  1ط ‘ بیروت  -لبنان‘ منشورات الحلبي الحقوقیة  ‘ أبحاث في القانون الإداري ‘ جھاد صفا )   2
  .32ص ‘  2001‘ الجزائر ‘ موفم للنشر ‘ القرائن القضائیة ‘ مسعود زبدة )   3
منشأة المعارف ‘ ) الصیغ القانونیة  –القضاء  –الفقھ ( التعلیق الموضوعي على قانون الإثبات ‘ عبد الحمید الشواربي )   4

  .475ص ‘  2002‘ الإسكندریة ‘ بالإسكندریة 
  .38ص ‘ المرجع السابق ‘ مسعود زبدة )   5
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وللقرینة عنصران أولھما مادي وھو الواقعة الثابتة المعلومة للقاضي والثابتة أمامھ في 

ھذا الإستنباط  ھو استنباط الواقعة المجھولة من الواقعة الثابتة ، و: الدعوى، و ثانیھما معنوي

ھو ما یعبر  العقل ، و یة ذھنیة یقوم بھا القاضي متقیدا في ذلك بأمور المنطق وما ھو إلا عمل

یختص باستنباط  عنھ بأنھ استخلاص سائغ مؤد عقلا إلى النتیجة التي ینتھي إلیھا في حكمھ ، و

تقوم على فھمھ للوقائع وتقدیره لدلالتھا، و ما یرجح في  القرائن القضائیة قاضي الموضوع و

تمال في شانھا ولھ في ذلك سلطة مطلقة ، فلھ أن یختار أي واقعة ثابتة في نظره من اح

الدعوى لیتخذ منھا قرینة قضائیة ، كما لھ سلطة واسعة في استنباط ما تحملھ من دلالة وھو 

حر في تكوین اقتناع، فقد یقتنع بقرینة واحدة قویة الدلالة وقد لا یقتنع بقرائن متعددة ضعیفة 

1.ضع في تقدیره ھذا لرقابة محكمة النقض طالما كان استخلاصھ سائغاالدلالة ولا یخ  

  سلطة القاضي بالنسبة للقرائن القضائیة : ثانیا 

المشرع یعطي الحریة للقاضي في استنباط القرائن القضائیة ، فھو یفضي في ھذا الصدد      

و بذلك حتى القاضي نجده } یترك لتقدیر القاضي استنباط كل قرینة لم یقررھا القانون { : بأنھ

حر في اختیار أیة واقعة من الوقائع الثابتة أمامھ لكي یستنبط وبذلك حتى القاضي نجده حر في 

اختیار أیة واقعة من الوقائع الثابتة أمامھ لكي یستنبط منھا القرینة، كما أن لھ سلطة واسعة 

نجده حر في تكوین اقتناعھ،  كذلك في استنباط ما تحتملھ الواقعة من دلالة، ثم أنھ بعد ذلك

فیمكن أن تقنعھ قرینة واحدة قویة الدلالة، وقد لا تقنعھ قرائن متعددة ضعیفة الدلالة، و ھو في 

تقدیره ھذا لا یخضع لرقابة محكمة النقض ، كما أن القاضي یتمتع بالنسبة للقرائن القضائیة 

2.بسلطة قضائیة لا یتمتع بھا بالنسبة للأدلة الأخرى  

اضي الإداري یتمتع بسلطة تقدیریة واسعة في وزن وتقدیر ما یقدم إلیھ من أدلة و عناصر، فالق

دون أن یكون لأیة منھا حجة أو قوة محددة في الإثبات طالما أن الشارع لم یحدد ذلك، و من  

ثم فإن تقدیر الأدلة متروك لوزن و اقتناع القاضي من حیث إثباتھا و مدى حجیتھا دون 

دلیل دون آخر، أو الإعتداد بقوة معینة لدلیل محدد، و ذلك فیما عدا بعض الحالات الإلتزام ب

صورة إثبات كفایة : الإستثنائیة التي نص علیھا القانون على دلیل معین بشأن واقعة محددة مثل

3.الموظف بالتقاریر السریة وإثبات واقعة الولادة أو الوفاة بالسجلات الرسمیة  

  القرینة القضائیة حجیة ومجال : ثالثا 

القرائن بصفة عامة والقضائیة بصفة خاصة تلعب دورا إیجابیا في إثبات الدعوى الإداریة     

فمن خلالھا یستطیع القاضي استخدام دوره الإیجابي غیر أن ھذا الدور قد یوسع أو یزید لدى 

لمسائل القاضي الإداري عن القاضي العادي بسبب عدم وجود نصوص واضحة للإثبات في ا

                                                           
  .42‘  41‘  40ص ‘ المرجع السابق ‘ عایدة الشامي )   1
  .476‘  475ص ‘ المرجع السابق ‘ عبد الحمید الشواربي )   2
  .146ص ‘ سابق المرجع ال‘ برھان خلیل زریق )   3



 طرق الإثبات أمام القاضي الإداري
 

19 
 

الإداریة تقیدة و بموجب ھذه السلطة یستطیع تخفیف عبء الإثبات الذي یقع غالبا على المدعي  

وھو الفرد الضعیف في الدعوى الإداریة ، وبالتالي ینقل ھذا العبء إلى المدعى علیھ وھي 

  1.الإدارة، أي أن للقاضي سلطة تقدیریة واسعة في الأخذ بالقرائن للإثبات

یام المستدعي بتنفیذ مضمون القرار الإداري المتضمن تكلیف الخبیر یعتبر قرینة إن عدم ق    

على رفضھ سلفا للنتیجة التي یمكن أن تترتب على قیام الخبیر بالمھمة الموكلة إلیھ، و إن 

.الوثائق والمعلومات المدونة في الملف الإداري تعتبر معلومات و إفادات صحیحة  

ارس عباس ضد بلدیة حمانا، مجلة القضاء الإداري في لبنان ، جوزیف ف 431قرار رقم ( 

2). 477، ص 1995  

القرائن القانونیة : الفرع الثاني   

القرینة القانونیة تعفى من تقررت { : یلي  من قانون الإثبات على ما 99تنص المادة       

القرینة بالدلیل لمصلحتھ عن أیة طریقة أخرى من طرق الإثبات، على أنھ یجوز نقض ھذه 

.}لم یوجد نص یقضي بغیر ذلك  العكسي، ما  

تعریف القرینة القانونیة : أولا   

أن القرینة القانونیة لا عمل فیھا للقاضي، بل إن العمل كلھ للقانون، فركن القرینة القانونیة      

ذي یجري ھو نص القانون وحده، فھو الذي یختار العنصر الأول، أي الواقعة الثانیة، وھو ال

.مادامت ھذه الواقعة قد ثبتت، فإن واقعة أخرى معینة تثبت بثبوتھا: عملیة الإستنباط فیقول  

فعنصر القرینة القانونیة إذن ھو نص القانون، و لا شیئ غیر ذلك، ولا یمكن أن تقوم      

نھ لا قرینة قانونیة غیر نص من القانون، وإذا وجد النص فقامت بذلك القرینة القانونیة، فا

یمكن أن یقاس علیھا قرینة قانونیة أخرى بغیر نص، إعتمادا على المماثلة أو الأولویة، بل لابد 

3.من نص خاص أو مجموع من النصوص لكل قرینة قانونیة  

تقوم القرینة القانونیة على أساس علاقة إفتراضیة ینشئھا القانون بین وقائع معینة فالقانون     

ل أن یصدر القضاء حكما بشأنھ والقانون یفترض في كل شخص أنھ یفترض براءة المتھم قب

  4.عالم بالقانون بمجرد نشره ولا یعذر أحد بجھل القانون
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یقوم القانون بترتیب المطلوب أو الحكم المستخلص بنفسھ، ولا یترك ھذا التنظیم للقاضي،     

ء من الإثبات أي أن القرینة إذا لذلك قیل بأنھا لا تعتبر أدلة إثبات بمعنى الكلمة، ولكنھا إعفا

  بات فیصیر الطرف الآخر ھو المكلف كانت قابلة لإثبات العكس ترتب علیھا نقل عبء الإث

  بالإثبات،

  ستین یوما  60ومن ھذه القرائن قرینة القرار الإداري الضمني المستخلص من سكوت الإدارة  

  1.اري المستفادة من النشر أو الإعلانوعدم إجابتھا على الطلب، ثم قرینة العلم بالقرار الإد

أنواع القرائن القانونیة : ثانیا  

قرائن : بما أن القانون ھو مصدر القرائن القانونیة فھي بذلك تنقسم بدورھا إلى نوعین    

قانونیة بسیطة أي تقبل إثبات العكس  و أغلب القرائن القانونیة ھي قاطعة أي لا تقل إثبات 

.العكس  

  :القانونیة البسیطة القرائن /  1

أبرز مثال عن القرائن القانونیة البسیطة ھي  القرائن القانونیة البسیطة تقبل إثبات العكس و

: إذ جاء في ھذه المادة ما یلي  45التي ینص علیھا الدستور في المادة  قرینة براءة المتھم و

الضمانات التي یتطلبھا كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جھة قضائیة نظامیة إدانتھ مع كل {

2.} القانون   

و ‘ تضمنت العدید من النصوص القانونیة وأشارت إلى تعریف القرائن القانونیة البسیطة     

.ھي التي تقبل إثبات ما ینقضھا : من ثم یعرف الفقھ القرینة القانونیة البسیطة بأنھا   

:ومثال على ذلك   

من أن میعاد رفع { :  1972لسنة  47ولة رقم من قانون مجلس الد 24ما نصت علیھ المادة 

الدعوى إلى المحكمة فیما یتعلق بطلبات الإلغاء ستون یوما من تاریخ نشر القرار المطعون فیھ 

وإذا ... في الجریدة الرسمیة أوفي النشرات التي تقررھا المصالح وإعلان صاحب الشأن بھ  

یوما على تقدیم التظلم دون أن  60ات صدر القرار بالرفض وجب أن یكون مسببا ویعتبر فو

ویكون میعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار ‘ تجیب عنھ السلطات المختصة بمثابة رفضھ 

3}انقضاء الستین یوما المذكورة  یوما من تاریخ 60الخاص بالتظلم   
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دون یوما على تقدیم التظلم  60إعتبار فوات : في ھذا النص المشرع أقام قرینة مقتضاھا    

أي بمثابة صدور قرار إداري ضمني ‘ أن تجیب عنھ السلطات المختصة بمثابة رفض للتظلم 

  البسیطة التي تقبل إثبات العكس برفض التظلم وقرینة القرار الإداري الضمني من القرائن

  :القرائن القانونیة القاطعة / 2

ن تكون القرینة بسیطة وھي تمثل استثناء على الأصل العام كما سبق حیث أن الأصل أ    

ومن ثم یعرفھا الفقھ بأنھا ‘ تقبل إثبات العكس  تقبل إثبات العكس و الإستثناء أن تكون قاطعة لا

  :، و مثال على ذلك}التي لا تقبل إثبات ما ینقضھا { : ھي 

‘ قرینة حجیة الأمر المقضي والتي أقامھا المشرع بھدف حمایة الأحكام الصادرة من القضاء  

الأحكام التي : وفي ھذا تقول المحكمة الإداریة العلیا ‘ وحفاظا على ھیبة القضاء والقضاة 

حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فیما فصلت فیھ بحیث لا تجوز المجادلة في الحجیة متى 

والذي یجوز ‘ لخصوم والموضوع والسبب بل یعتبر الحكم عنوان الحقیقة فیما قضي اتحد ا

بحیث یعتبر في ھذا الشأن ‘ كذا الأسباب الجوھریة المكملة لھ  الحجیة من الحكم ھو منطوقھ و

1.لا یجوز بعد ذلك العودة للمجادلة فیھ  عنوانا للحقیقة فیما قضى بھ و  

فلیس معنى ذلك أنھا لا تبطل ‘ انونیة القاطعة لا تقبل إثبات العكس إذا قلنا أن القرینة الق و    

أبدا ذلك أن عدم القابلیة للإبطال لا یكون إلا بالقواعد الموضوعیة أما القرائن القانونیة حتى 

وأیا كانت المرتبة التي أرادھا المشرع قد شاء أن یبقیھا ‘ ولو كانت قاطعة فھي قواعد إثبات 

.الإثبات  ضمن دائرة قواعد  

  نیة بل ھو من القواعد ما لا یجوز إبطالھ بالإقرار أو الیمین لیس من القرائن القانو و

كحجیة الأمر المقضي والتقادم فلیس بقرینة قانونیة بل ھو قاعدة موضوعیة تقوم  الموضوعیة،

  .ھي كذلك كالقرینة القانونیة 

  جال تطبیقھا محجیة القرائن القانونیة و : ثالثا 

القرینة القانونیة تعني من قررت لمصلحتھ { : من قانون الإثبات على ما یلي 99 ص المادةتن 

ما لم  على أنھ یجوز نقض ھذه القرینة بالدلیل العكسي ثبات،عن أیة طریقة أخرى من طرق الإ

  } یوجد نص یقضي بغیر ذلك 

ة لم یقررھا القانون ولا یترك لتقدیر القاضي استنباط كل قرین{ : من قانون الإثبات 100المادة 

  2.}یجوز الإثبات بھذه القرائن إلا في الأحوال التي یجوز فیھا الإثبات بشھادة الشھود 
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بما أن القرینة ھي ما یستخلصھ القاضي أو المشرع من أمر معلوم للدلالة على أمر      

ى، وبھذا نرى فالقاضي أو المشرع یستخدم وقائع یعلمھا لیستدل بھا على وقائع أخر‘ مجھول 

فلا یقع الإثبات فیھا على الواقعة ذاتھا ‘ أن القرائن تعتبر أدلة غیر مباشرة تقوم على الاستنتاج 

مصدر الحق بل على واقعة أخرى، إذ ثبتت أمكن أن یستخلص منھا الواقعة المراد إثباتھا، و 

القرائن على نوعین  قد یقوم القاضي بھذا الاستنتاج كما قد یقوم بھ المشرع نفسھ، لذلك كانت

  .قضائیة وقانونیة

الإقرار :  المطلب الثاني  

یعتبر الإقرار من بین الوسائل غیر المباشرة التي یتم من خلالھا إثبات دعوى أو قرار      

.أمام القضاء الإداري  

  التعریف بالإقرار: الفرع الأول 

ھو اعتراف الخصم أما المحكمة بحق علیھ لآخر، سواء قصد ترتیب ھذا الحق في ذمتھ أو     

1.لم یقصد، ویعد الإقرار سید الأدلة قدیما وحدیثا وھو الحاسم في إنھاء النزاع أمام القاضي  

ھو اعتراف الشخص بأمر مدعى بھ لآخر بقصد اعتبار ھذا الأمر ثابتا : كما عرف أیضا بأنھ

ھ وإعفاء الآخر من إثباتھ، سواء كان ھذا الأمر حقا معینا أو واقعة قانونیة یترتب علیھا في ذمت

2.نشوء حق أو انقضائھ أو تعدیلھ أو انتقالھ  

ھو اعتراف مقصود من الشخص بواقعة یترتب علیھا أثر قانوني معین : وعرف كذلك بأنھ    

  الخصم، و ھو بذلك طریق غیر عادي  في مواجھتھ، و یتمثل ذلك غالبا في التسلیم بما یدعیھ

  .للإثبات حیث یجعل الواقعة أو التصرف القانوني في غیر حاجة إلى الإثبات

و إذا تم الإقرار بواقعة متنازع علیھا كان ذلك بمثابة دلیل قاطع على ثبوتھا ویزیل النزاع 

ر من الشخص حولھا، ویعفى المدعى من إقامة الدلیل على ھذه الواقعة، وقد یصدر الإقرا

بصفة تلقائیة، و قد یصدر نتیجة مناقشة الخصم لھ، أي من خلال الاستجواب، فإذا صدر 

الإقرار أمام القضاء أثناء سیر الدعوى متعلقا بإحدى وقائعھا كنا بصدد إقرار قضائي، وإذا 

صدر الإقرار خارج مجلس القضاء أو في دعوى أخرى لا تتعلق بموضوع الإقرار كنا بصدد 

  3.ر غیر قضائيإقرا
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الإقرار ھو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة معینة مدعى بھا علیھ وذلك أثناء : وعرف بأنھ

  .السیر في الدعوى المتعلقة بھذه الواقعة

و بسبب الصفة الكتابیة للمرافعات الإداریة فإن الإقرار أمام القضاء الإداري یقدم كتابة في     

المودعة في الملف، وقد یستخلص الإقرار نتیجة الاستجواب حیث المذكرات أو المستندات 

  .ار بوقائع معینة تفید في الإثباتیصدر من أحد الأطراف شفاھة إقر

و یكون الإقرار وسیلة مفیدة في الإثبات أمام القضاء الإداري في ما یتعلق خاصة بإثبات     

دم إقرار بما تشاء من وقائع فإنھ لا الانحراف في استعمال السلطة، و إذا كان للإدارة أن تق

یعتد بھذا الإقرار إلا إذا كان صادرا من الجھة أو السلطة قانونا، إما الإقرار الصادر من جھة 

1.غیر مختصة فإنھ لا أثر لھ  

والإقرار یحسم النزاع بشأن الواقعة ویجعلھا في غیر حاجة إلى إثبات، و ذلك على خلاف أدلة 

فالإثبات ینصب على وقائع ‘ لك فھو یعتبر دلیلا غیر عادي للإثبات الإثبات الأخرى، و لذ

متنازع فیھا، والإقرار یعتبر اعترافا من المقر و یجعل الواقعة غیر متنازع فیھا، و بالتالي فھو 

2.یعفي الخصم من اللجوء إلى طرق الإثبات التي قررھا القانون  

  3.}ذلكم إصري قالوا أقررنا قال ءأقررتم وأخذتم على { : قال تعالى في كتابھ

المولى سبحانھ وتعالى في ھذه الآیة الكریمة طلب منھم الإقرار فأقروا وقبل إقرارھم، لذلك دل 

4.على أن الإقرار حجة لأنھ لو لم یكن حجة لما طلبھ منھم  

  5.}ولیملل الذي علیھ الحق ولیتق الله ربھ ولا یبخس منھ شیئا { : وقال أیضا في سورة البقرة

أي أن الله عز وجل في ھذه الآیة أمر بإملاء من علیھ الحق، و الإملاء یعني الإقرار،      

وأمره بذلك دلیل على أنھ حجة، لأنھ لو لم یكن حجة لم یأمر بھ و لكنھ أمر بھ فدل على أنھ 

6.حجة  

:ومن النصوص القانونیة  

القضاء بواقعة قانونیة مدعى الإقرار ھو اعتراف الخصم أمام : من قانون الإثبات 103المادة 

.}بھا علیھ وذلك أثناء السیر في الدعوى المتعلقة بھذه الواقعة   
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الإقرار حجة قاطعة على المقر، ولا یتجزأ الإقرار على { : من نفس القانون 104المادة 

صاحبھ إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منھا لا یستلزم حتما وجود الوقائع 

.}الأخرى   

  أنواع الإقرار : الفرع الثاني

ینقسم الإقرار إلى إقرار قضائي وھو الذي یصدر أمام القضاء أثناء السیر في الدعوى التي     

صدر بشأنھا الإقرار، وإقرار غیر قضائي و ھو الذي یصدر خارج مجلس القضاء أو أمام 

  : القضاء و لكن في دعوى لا تتعلق بموضوع الإقرار ونتناول كل منھما فیما یلي

  الإقرار القضائي: أولا 

الإقرار ھو اعتراف الخصم أمام { : من قانون الإثبات القضائي بقولھا 103عرفت المادة    

. }القضاء بواقعة قانونیة مدعى بھا أثناء سیر الدعوى المتعلقة بھذه الواقعة   

: و من ھذا النص یتبین أنھ یجب أن تتوفر في الإقرار القضائي ثلاثة شروط ھي  

یعتبر شرط بدیھي لأن الخصم في الدعوى ھو الذي یملك  :صدور الإقرار من الخصم / 1

الإعتراف بالواقعة محل النزاع، ویستوي أن یصدر الإقرار من الخصم شخصیا أو من نائب 

.عنھ یكون لھ حق الإقرار  

یجب أن یصدر الإقرار أمام القضاء، یستوي في ھذا أن یكون  :رار أمام القضاءصدور الإق/ 2

  العادي، أم أمام جھة قضاء استثنائي، أم أمام ھیئة محكمین طالما أنقد صدر أمام القضاء 

الھیئة التي صدر أمامھا لھا سلطة الفصل في النزاع المطروح فلا یعتبر إقرارا قضائیا ما 

  .یصدر أمام جھة إداریة أو أمام النیابة العامة

غیر متعلق كذلك یجب أن یصدر الإقرار أمام محكمة مختصة، إلا إذا كان الإختصاص 

  . بالنظام العام، ففي ھذه الحالة یرتب الإقرار آثاره رغم صدوره أمام محكمة غیر مختصة

  :صدور الإقرار أثناء السیر في الدعوى المتعلقة بموضوعھ / 3 

یقصد بھذا الشرط أن یصدر الإقرار أثناء إجراءات الدعوى المتعلقة بالواقعة أو الحق     

أن یكون قد ورد في صحیفة الدعوى أم أثناء المرافعة أم خلال المقر بھ، یستوي في ھذا 

أما الإقرار الصادر في دعوى أخرى ولو بین الخصمین فلا یعتدبھ ‘ استجواب تجریھ المحكمة 

إلا باعتباره إقرار غیر قضائي، لأن الإقرار لا یعتبر قضائیا إلا بالنسبة للدعوى التي صدر 

  1.فیھا
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ھو اعتراف الخصم على نفسھ أمام القضاء بواقعة قانونیة : لك بأنھوعرف الإقرار القضائي كذ

مدعى بھا علیھ، و ذلك أثناء السیر في الدعوى المتعلقة بھذه الدعوى، وھو بذلك یعتبر حجة 

قاطعة على المقر، فمتى أقر الفرد بأنھ قبض ما ھو مستحق لھ أو بأنھ تنازل عن دعواه، أخذ 

لا یتجزأ الإقرار على صاحبھ إلا إذا انصب على وقائع متعددة، بإقراره و صدر الحكم علیھ و 

 و كان وجود واقعة منھا لا یستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى كما لا یجوز التراجع عنھ،كما

یعد الإقرار القضائي من الأدلة المطلقة أمام الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي السابق، 

  1.مجلس الدولةالمحكمة الإداریة حالیا وكذا 

  الإقرار غیر القضائي: ثانیا 

یعتبر الإقرار غیر القضائي إقرار خارج مجلس القضاء ویشترط فیھ أن یكون خطیا وفي     

ھذه الحالة یجري مجرى الورقة الإداریة بشقیھا، الورقة الثابتة إلى أن یثبت عكسھا  إلى أن 

2.یثبت تزویرھا
  

واحد، ویجب أن تتوافر فیھ شروط التصرف القانوني،  یعتبر كذلك عمل قانوني من جانب   

الإقرار الذي یصدر في دعوى أخرى في نفس الخصوم، أو : ومن أمثلة الإقرار غیر القضائي

الذي یصدر أثناء تحقیق تجریھ النیابة، أو تحقیق إداري وقد یكون الإقرار شفاھة،و قد یكون 

  .عدة لإثبات واقعة محل النزاعكتابة ترد في رسالة أو في أي ورقة أخرى غیر م

ویخضع إثبات الإقرار غیر القضائي عند الإنكار للقواعد العامة في الإثبات فإذا كان الحق     

  جنیھا جاز إثبات صدور الإقرار بشھادة الشھود و القرائن  20المطالب بھ لا تزید قیمتھ على 

  .تابةو إن جاوزت قیمة الحق ھذا القدر وجب إثبات الإقرار بالك

و إذا اعترف المقر أمام القضاء بالإقرار الشفوي الصادر منھ خارج مجلس القضاء فإن 

الإقرار غیر القضائي یصبح ثابتا بإقرار قضائي، و لكنھ مع ذلك یبقى إقرار غیر قضائي لأنھ 

 وھذا لیس إقرارا بالحق المتنازع فیھ و لكنھ إقرار بالإقرار الصادر خارج مجلس القضاء،

عن الحالة التي یحدد فیھا المقر إقراره أمام القضاء أثناء السیر في الدعوى المتعلقة  یختلف

  3.بموضوعھ، إذ في ھذه الحالة ینقلب إلى إقرار قضائي

و عرف أیضا بأنھ یصدر من المقر في غیر مجلس القضاء أو أمامھ في غیر الدعوى     

ه في الإقرار بشكل عام و لكن لا المتعلقة بموضوعھ، و یجب أن یتوفر فیھ ما یجب توفر

یشترط فیھ أن یكون صادر للمقر لھ، و إنما یمكن استخلاصھ من أي دلیل أو ورقة مقدمة إلى 
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جھة أخرى، كما أن القرار غیر القضائي یخضع للقواعد العامة في الإثبات فعلى من یدعیھ 

مة، و مادام أنھ لا یحصل إثبات صدوره من المقر بالظروف المقررة قانونا وفقا للقواعد العا

أمام القضاء فإن تقدیر حجیتھ یكون متروكا للمحكمة، فلھا أن تعتبره دلیلا كاملا في الإثبات 

فیكون حجة قاطعة على المقر و لا یجوز تجزئتھ، و قد تعتبره مجرد قرینة أو مبدأ ثبوت 

1.بالكتابة أو تأخذ ببعضھ و تترك البعض الآخر، و قد لا تأخذ بھ جملة  

الاستجواب :المطلب الثالث   

.الاستجواب یعد من بین الطرق التي یستعملھا القاضي الإداري في تحقیق الدعاوى      

  بستجواتعریف الا: الفرع الأول 

الاستجواب طریقة من طرق تحقیق الدعاوى یعمد أحد الخصوم بواسطتھا إلى سؤال      

خصمھ عن بعض وقائع معینة لیصل من وراء الإجابة علیھا أو الإقرار بھا إلى إثبات مزاعمھ 

.أو دفاعھ أو تمكین المحكمة من تلمس الحقیقة الموصلة لھذا الإثبات   

بین إحضار الخصوم واستجوابھم على غیر ما كان یفعل ویلاحظ أن قانون الإثبات لم یمیز 

لأن الھدف واحد في الحالتین و ھو الاتصال المباشر بالخصوم قصد ‘ قانون المرافعات القدیم 

.الحصول على إقرار أو توضیح النقط الغامضة   

من یسلك الاستجواب إذا كان الخصم حاضرا یكون للمحكمة أن تستجوبھ ویكون لكل من     

2.}من قانون الإثبات  105المادة { خصوم أن یطلب استجواب خصمھ الحاضر ال
 

یجیب الخصوم { : من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على ما لي 102و تنص المادة 

.}بأنفسھم على الأسئلة المطروحة علیھم ، دون قراءة لأي نص مكتوب   

لشخصي للخصوم الممثلین بمحام ، یتم الحضور ا{ : من نفس القانون تنص على  103والمادة 

3.}بحضور الأسئلة بواسطة القاضي   

فللمحكمة و من تلقاء نفسھا و دون توقف على طلب الخصوم بل و رغم معارضتھم أن 

تستجوب الخصم الحاضر أمامھا ، و كما یثبت حق استجواب الخصوم و مناقشتھم للمحكمة 

إنھ یثبت كذلك القاضي المنتدب للتحقیق حق من قانون الإثبات ، ف 105طبقا لنص المادة 

الاستجواب لكل طرف في الدعوى سواء أكان مدعیا علیھ أم متدخلا أم ضامنا ، ولكن لیس 
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معنى ھذا أن استجواب الخصم یؤدي حتما إلى استجواب خصم آخر بل لكل أن یطلب 

1.الاستجواب وأن یبین وقائعھ ویتبع إجراءاتھ
 

ى وسائل التحقیق التي أجاز قانون مجلس الدولة للقاضي الإداري إحد: وكما عرف أیضا بأنھ

اللجوء إلھا وذلك على النحو المنصوص علیھ بقانون الإثبات ، حیث خلا قانون مجلس الدولة 

من وضع تنظیم إجرائي لتلك الوسیلة نفسھا ، و یكون الاستجواب بحكم تمھیدي سابق على 

لمحكمة من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب أحد الفصل في موضوع الدعوى حیث تأمر بھ ا

 الحقیقةأطراف الدعوى لیقوم المستجوب بالرد على أسئلة معینة تكشف إجابتھ علیھا عن وجھ 

2.في الدعوى  

الاستجواب ھو توجیھ الأسئلة بقصد الحصول على : و عرفھ الدكتور على محمد عطا �     

ق تحقیق الدعوى ورد النص علیھ في قانون و ھو طریق من طر‘ إقرار یفید في الدعوى 

بصفة عامة ضمن وسائل الإثبات مع الرجوع إلى قانون  1972لسنة  47مجلس الدولة رقم 

و ما بعدھا ، و یتم بواسطة المحكمة  105الإثبات فیما یتعلق بالأحكام والإجراءات في المادة 

فوض بتوجیھ الأسئلة إلى الخصم و أو المفوض من تلقاء نفسھ ، و بمقتضاه یقوم القاضي أو الم

مناقشتھ شخصیا في الأدلة المقدمة منھ ولا یكون الاستجواب إلا لمن كان خصما في الدعوى 

3.أما غیر الخصم فلا تسمع أقوالھ إلا في صورة الشھادة أو الخبرة  

  . الإستنطاق ورد الجواب: لغة: و عرف الاستجواب أیضا بأنھ      

یعرف بأنھ طریقة من طرق تحقیق الدعوى یتم اللجوء إلیھ بواسطة : يصطلاح القانونالاوفي 

المحكمة أو الخصم إلى سؤال الخصم الآخر عن وقائع معینة لغرض الحصول على إقرار 

منھ، أو ھو إجراء تحقیق بمقتضاه یمثل الخصم أمام القاضي لاستجوابھ من أجل وقائع النزاع 

فة النتائج القانونیة الناتجة عن موقف الخصم مع ترك الأمر كلھ للقاضي في ترتیب كا

فھو طریقة من طرق تحقیق الدعوى تھدف من خلالھ المحكمة تلمس ‘ المطلوب استجوابھ 

یجوز للخصم في الدعوى أن یطلب استجواب  4،الحقیقة الموصلة لإثبات الحق في الدعوى

خصمھ وذلك من خلال توجیھ أسئلة إلیھ في موضوع النزاع بھدف الحصول على إقراره 

5.بادعائھ، حیث یمكن أن تتضمن إجابات الخصم إقرارا صریحا أو ضمنیا بالوقائع المدعاة  
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  حضور الخصوم و استجوابھم: الفرع الثاني 

یمكن للقاضي في جمیع المواد أن { : الإجراءات المدنیة والإداریةمن قانون  98نصت المادة 

  .یأمر الخصوم أو أحدھم، بالحضور شخصیا أمامھ 

یفصل القاضي بأمر غیر قابل لأي طعن، في طلب أحد الخصوم الرامي إلى الحضور   

1.}الشخصي لطرف آخر   

وقائع القضیة حیث والقصد من الأمر بحضور الخصوم واستجوابھم تنویر المحكمة حول 

یعتبر الاستجواب إجراء فعال لكونھ یفتح المجال بالاتصال المباشر بین القاضي والخصوم 

والرد على الأسئلة الموجھة إلیھم بدون إعداد مسبق للإجابة بین الخصوم و محامیھم، مما یقدم 

ى حكم في للقاضي إجابات تتصف بالصدق والتلقائیة بعیدا عن أسالیب المحامین للحصول عل

صالح موكلیھم بتقدیم إجابات غامضة في شكل قانوني یحول دون تحقیق الھدف من الإجراء، 

و الاستجواب صلتھ قویة بالإقرار، لأنھ غالبا ما یؤدي الاستجواب بعد مناقشة الخصم في 

المحكمة و مجابھتھ بالحقائق الواضحة أمام خصمھ للإضرار بالتخلي عن إنكاره ثم إقراره 

قعة موضوع النزاع كلا أو جزءا، و مع ذلك فإن الحصول على إقرار الخصم لیس بالوا

ضروریا في جمیع الأحوال، فقد یكون القصد منھ الحصول على توضیحات متعلقة بالدعوى، 

قد یستفید منھ الخصم الذي یطلب الاستجواب في دفاعھ، أو تستفید منھ ھیئة المحكمة في 

موضوع النزاع، و القاعدة العامة أن الاستجواب یصح في  التعرف على الحقیقة في الدعوى

2.أي مرحلة تكون علیھا الدعوى بشرط أن یكون ھذا الإجراء قبل إغلاق باب المرافعة
 

المحكمة لھا سلطة في إجراء الاستجواب حیث تستجوب من یكون حاضرا من الخصوم، و     

ن تلقاء نفسھا أو بناءا على طلب للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابھ سواء م

خصمھ، و على من تقرر استجوابھ أن یحضر بنفسھ الجلسة التي حددھا القرار إذا كان للخصم 

عذر یمنعھ عن الحضور جاز للمحكمة أن تندب أحد قضاتھا لاستجوابھ، و إذا تخلف الخصم 

قانوني جاز  عن الحضور للاستجواب بغیر عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغیر مبرر

للمحكمة أن تقبل الإثبات بشھادة الشھود والقرائن في الأحوال التي ما كان یجوز فیھا 

حیث قضت محكمة النقض بأنھ لا یجوز قانونا استجواب من لیس خصما في الدعوى كما .ذلك

3.لا یجوز للخصم المقرر استجوابھ أن ینیب عنھ في الإجابة شخصا آخر  

یتم استجواب الخصوم معا، ما لم تتطلب ظروف القضیة { : ما یلي على 100كما نصت المادة 

.استجوابھم بصفة انفرادیة  
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1.}تتم المواجھة بینھم إذا طلب أحدھم ذلك   

إذا كان الخصم عدیم الأھلیة أو ناقصھا جاز استجواب من ینوب عنھ و جاز للمحكمة مناقشتھ 

بالنسبة إلى الأشخاص الاعتباریة توجیھ ھو إن كان ممیزا في الأمور المأذون فیھا، و یجوز 

الاستجواب إلى من یمثلھا قانونا، ویشترط في جمیع الأحوال أن یكون المراد استجوابھ أھلا 

2.للتصرف في الحق المتنازع فیھ  

یمكن للقاضي أن یأمر بمثول فاقد الأھلیة رفقة ممثلھ { : 107ونصت على ذلك المادة 

. القانوني  

یأمر بمثول الممثل القانوني للشخص المعنوي، سواء كلن خاضعا للقانون یمكن أیضا أن     

3.}العام أو الخاص   

لقد أجاز القانون للقاضي الحق في رفض الاستجواب إذا وجدت في الدعوى من العناصر     

 98حیث أشارت إلى ذلك المادة  4ما یكفي لتكوین عقیدتھا و دون حاجة لاتخاذ الاستجواب،

یفصل القاضي بأمر غیر قابل لأي طعن، في طلب أحد الخصوم  { : لثانیة في نصھافي فقرتھا ا

  5.}الرامي إلى الحضور الشخصي لطرف آخر 

و یحضر الخصوم شخصیا أمام المحكمة حتى و لو كانوا ممثلین بمحامي أو ممثلین قانونیین، 

6.ر الخصومةو ذلك في جلسة علنیة أو في غرفة المشورة طبقا للقواعد التي تحكم سی  

وعلیھ إذا أدى الاستجواب إلى إقرار صریح و محدد من أحد الأطراف اعتمد القاضي     

علیھ، أما إذا لم یؤدي إلى مثل ھذا الإقرار، و اقتصر على إجابات مبھمة أو غیر محددة، فقد 

الخصم یستخلص منھا القاضي قرائن للإثبات أو یعتمد علیھا كبدایة للإثبات، أما إذا لم یحضر 

أو لم یرد على الاستجواب فإن القاضي یقدر أثر ذلك وقیمتھ في ضوء ظروف الدعوى ة و قد 

7.ینتھي إلى اعتباره بمثابة إقرار ضمني من جانبھ  

و قد برر الفقھ الأخذ بالاستجواب أمام القضاء الإداري من خلال النصوص العامة التي تمنح 

الإداري، أو سلطة المحكمة أو من تندبھ من  القاضي الإداري سلطة تقدیریة في الإثبات

أعضائھا أو المفوضین في إجراء التحقیق المناسب، و یدخل في مفھوم ذلك إجراء الاستجواب 

للخصوم إذا اقتضت حالة الملف ذلك، إلا أن الرأي الغالب في مصر على غرار ما ھو 
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باستدعاء رجال الإدارة معروف في فرنسا یتجھ إلى عدم إمكان استجواب الخصوم أو الأمر 

للحصول على إقرار منھم باعتبار أن أھمیتھ لیست كما ھو الحال علیھ في القضاء العادي، و 

ذلك لأن الحقوق و الالتزامات في القانون العام، كما أن الأصل العام الذي یسود إجراءات 

و إن كان یمكن القضاء الإداري ھو أن الإجراءات كتابیة فھي لا تعرف المرافعة الشفویة، 

للأطراف تقدیم مذكرات و ملاحظات مكتوبة، و ما یرد منھم شفاھة بالجلسة لا یتضمن سوى 

إیضاح و تفسیر لما ورد في مذكراتھم و مستنداتھم المرفقة بالملف و التي یعتمد علیھا القاضي 

  .في إصدار حكمھ

و رغم ذلك یمكن أثناء الاستجواب صدور إقرار أو یمین، لذلك یتعین النظر في مدى تحقق    

1.شروطھا أمام القضاء الإداري بصفة عامة  

كما یوجھ إلیھ أسئلة الخصم الآخر، و ‘ یوجھ رئیس المحكمة الأسئلة التي یراھا إلى الخصم 

عطاء میعاد للإجابة، وتكون الإجابة فيتكون الإجابة في الجلسة ذاتھا إلا إذا رأت المحكمة إ  

مواجھة من طلب الاستجواب، و لكن لا یتوقف الاستجواب على حضوره و تخلف الخصم  

المطلوب استجوابھ عن الحضور بغیر عذر مقبول أو امتناعھ عن الإجابة بغیر مبرر یجیز 

ان یجوز فیھا ذلك ما للمحكمة قبول الإثبات بشھادة الشھود أو القرائن في الأحوال التي ما ك

إذا أمر { : 100من المادة  2وھذا ما نصت علیھ الفقرة  2دام حكم الاستجواب مازال قائما،

بحضور أحد الخصوم، یتم استجوابھ في حضور الخصم الآخر ما لم تتطلب الظروف 

، مع حفظ حق الطرف المتغیب في الإطلاع على تصریحات الطرف راستجوابھ على الفو

3.}لا یحول غیاب أحد الخصوم سماع من حضر منھم  المسموع، و  

شروط الواقعة التي تكون محل الاستجواب: الفرع الثالث   

:یشترط في الوقائع التي تدخل حیز الاستجواب شرطان و ھما       

:شخصیة بالنسبة للخصم المطلوب استجوابھ أن تكون الواقعة: أولا   

جواب وقائع لا علاقة لھا بالشخص المستجوب، و قد و معنى ذلك أنھ لا یجوز أن یتناول الإست

ذھبوا إلى أنھ یجوز استجواب الخصم عن أي واقعة شخصیة لھ و لو كانت جنائیة أو محالفة 

  للآداب، و یقصد بالوقائع الشخصیة بالنسبة للأشخاص المعنویة الوقائع المتعلقة بالشخص 

  4.المستجوب الإعتباري كھیئة أو مصلحة أو شركة لا بشخص ممثلھا
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  ولھمنتجة فیھا و جائز قب أن تكون الواقعة المراد الإستجواب بشأنھا متعلقة بالدعوى :ثانیا

و منتجة في الإثبات و ھذا یعتبر شرط عام و یكون في كل طرق الإثبات  أي أن تكون متعلقة

و قد نصت علیھ المادة الثانیة من قانون الإثبات و معنى ذلك أن تكون للوقائع المطلوب 

و أن تكون لإجابة الخصم أو رفضھ الإجابة ‘ استجواب الخصم عنھا صلة بموضوع النزاع 

لذلك لا یجوز استجواب الخصم عن وقائع تؤدي إلى إثبات و ‘ عنھا تأثیر في وجھ الحكم فیھ 

و لكن یجوز استجواب الخصم الذي یتمسك بمضي ‘ وجود ھذا الحق قبل انقضاء أجل التقادم 

للمحكمة حریة التقدیر فیھا إذا كانت  وإلى انقطاع أجل التقادم أو وقفھ،  المدة عن وقائع تؤدي  

ا متعلقة بالدعوى و منتجة في الإثبات، و لھا إذا رأت الوقائع المطلوب استجوابھا الخصم عنھ

من قانون  108المادة { أن الدعوى لیست في حاجة إلى استجواب أن ترفض طلب الاستجواب 

  .}الإثبات 

إجراءات الاستجواب إذا لم ینازع في طلب الاستجواب أو رأت المحكمة من تلقاء نفسھا أن 

یھ الأسئلة التي یراھا إلى الخصم و یوجھ إلیھ أیضا تستجوب الخصم، قام رئیس الجلسة بتوج

ما یطلب الخصم الآخر توجیھھ منھا، و تكون الإجابة في نفس الجلسة إلا إذا رأت المحكمة 

.}من قانون الإثبات 109المادة { إعطاء میعاد للإجابة   

كون الإجابة یجرى الاستجواب علنا بالجلسة، ما لم تكن معقودة أصلا بصفة غیر علنیة و ت    

من  110المادة { في مواجھة طلب الاستجواب و لكن لا یتوقف الاستجواب على حضوره 

  ،و إذا رفض الخصم الإجابة على السؤال بحجة عدم قبولھ أو عدم تعلقھ }قانون الإثبات 

  .بالدعوى تفصل المحكمة في ھذا و ذلك أثناء الاستجواب

عند الإجابة على الأسئلة و تدون الأسئلة و الأجوبة و لا یجوز الاستعانة بمذكرات أو محام 

بالتفصیل و الدقة بمحضر الجلسة و بعد تلاوتھا یوقع علیھا الرئیس و الكاتب المستجوب، و 

المادة { إذا امتنع المستجوب عن الإجابة أو التوقیع ذكر في المحضر امتناعھ و سبب الامتناع 

1.}من قانون الإثبات  111  

یخرج من دائرة الاستجواب و لا یجوز للقاضي أن یجري الاستجواب بشأنھ ما و بھذا      

:/ یلي  

.الوقائع غیر المشروعة التي یحظر القانون إثباتھا /1  

2.الوقائع الثانیة بمقتضى أحكام جائزة لقوة الأمر المقضي فیھ /2  
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العقود الشكلیة و : إذا كانت الوقائع محل الاستجواب یتطلب القانون لإثباتھا شكلا معینا مثل /3

.التي تعتبر الشكلیة ركنا من أركانھا  

إذا كانت الواقعة قد أثبتھا موظف عام في ورقة رسمیة و تحت یده و سمعھ فلا یجوز  /4

1.نقضھا إلا عن طریق الطعن بالتزویر  
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  الوسائل الحدیثة للإثبات : الفصل الثاني

لقد أدى بروز وسائل الاتصال الحدیثة إلى تغییر مفھوم الكتابة كدلیل إثبات، والتي شھدت       

تطورا في السابق، ونظرا للقصور التشریعي في البدایة فقد سارع الفقھ و القضاء في عدة دول 

بھدف الاستفادة منھا، و ذلك من أجل دفع  لمحاولة الخوض في تلك الوسائل الحدیثة، و ھذا

.التشریعات على تنظیمھا  

كلما برزت تلك الوسائل بظھور بعض الأجھزة البسیطة، ثم تطور الأمر إلى ظھور البرید      

 ھذه الوسائل المستحدثة في تطویر الإلكتروني و شبكة الانترنت ووسائلھا، و قد ساھمت 

یمكننا بتكارات العلمیة، و من خلال ما سبق التي أفرزتھا الإت في عدة مجالات سائل الإثباو

ففي المبحث الأول سنبین مفھوم البرید الإلكتروني ورسائل  تقسیم ھذا الفصل إلى مبحثین

و في المبحث الثاني   كوسائل إثبات حدیثة و مدى حجتیھم في الإثبات والتسجیلات الانترنت

.ثباتدى حجتیھما في الإالفاكس و التلكس و م  

  دلیل الإلكترونيال: المبحث الأول

یحتاج المتعاملون في مجال المعاملات الإلكترونیة إلى وسیلة تتفق و تتلاءم مع طبیعة       

ھذه المعاملات، و لذلك اتجھوا إلى استخدام نظام التبادل الإلكتروني للبیانات و الذي أصبح 

لكترونیة بصفة عامة، حیث یتم تبادل حقیقة واقعة فرضت نفسھا في مجال المعاملات الإ

و قد بدأ ھذا التحول الجذري في  كرات الإلكترونیة وفق ھذا النظام،الرسائل والمستندات و المذ

مجال المعاملات الإلكترونیة مع بدایة السبعینات من القرن المنصرم و مع انتشار التعامل عبر 

نترنت، و اعتبر نظام البرید الإلكتروني شبكات الاتصال الدولیة، و التي من أھمھا شبكة الا

1.موفر للتكالیف و أسرع في تلبیة حاجات الأطراف المتعاملة  

البرید الإلكتروني : المطلب الأول  

تقوم فكرة البرید الإلكتروني على تبادل الرسائل الإلكترونیة، و الملفات و الرسوم و       

من المرسل إلى شخص أو أكثر و ذلك الصور و الأغاني و البرامج، عن طریق إرسالھا 

.باستعمال عنوان البرید الإلكتروني للمرسل إلیھ بدلا من عنوان البرید التقلیدي  

و یشبھ صندوق البرید الإلكتروني صندوق البرید العادي، مع وجود فارق جوھري یتمثل       

التي سبق لك إرسالھا  في أنھ في صندوق البرید الإلكتروني توجد الرسائل المرسلة إلیھ و تلك
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و الرسائل الملغاة و نماذج عامة لصیغ الرسائل بالإضافة إلى قائمة بالعناوین البریدیة التي 

1.تضیفھا أو تنشئھا في صندوقك حتى لا تعود في كل وقت لطباعة العنوان من جدید  

تعریف البرید الإلكتروني : الفرع الأول   

اسعة الانتشار و الأكثر استخداما الیوم مع خدمة الویب یعتبر البرید الإلكتروني خدمة و     

العالمي، إذ یجري بواسطة ھذه الوسیلة تبادل الملایین من الرسائل یومیا، و التي من المتوقع 

أن تتحول في وقت غیر بعید و نتیجة التسھیلات العملیة الھائلة إلى الوسیلة الأكثر انتشارا و 

ل البرید الإلكتروني محل البرید العادي عند نسبة كبیرة من الأكثر شھرة في العالم، و قد ح

الشركات و البلدان و حتى في التعامل الیومي للأفراد، و ذلك لأن رسائل البرید الإلكتروني 

أسرع و أرخص من الرسائل الورقیة و أكثر سریة من المكالمات الھاتفیة، و عن طریق البرید 

الوثائق و الصور و الصوت لتعبر العالم من أدناه إلى الإلكتروني یمكن إرسال الرسائل و 

أقصاه في بضع دقائق أو ثوان في بعض الأحیان، و یعتمد ھذا البرید في آلیة عملھ على 

2.العناوین الإلكترونیة  

و ابتكرتھا شركة أجنبیة و تعتمد ھذه  1972و قد ظھرت خدمة البرید الإلكتروني في عام 

الرسائل الإلكترونیة بین الناس عبر شبكة لا مركزیة و قد أصبح  الخدمة على برنامج لإرسال

البرید الإلكتروني الذي لاقا رواجا سریعا أحد أھم وسائل الاتصالات عبر الانترنت مع تقنیات 

.الویب العالمیة  

:/حیث تعرف بعض التشریعات البرید الإلكتروني كما یلي   

:تعریف قانون المعاملات الإلكترونیة لإمارة دبي للمحرر الإلكتروني        

المحرر الإلكتروني ھو سجل أو مستند یتم { : فقد نص على ذلك في مادتھ الثانیة كما یلي

إنشاؤه أو تخزینھ أو استخراجھ أو نسخھ أو إرسالھ أو إبلاغھ أو استلامھ بوسیلة إلكترونیة، 

لى أي وسیط إلكتروني آخر، و یكون قابلا للاسترجاع بشكل یمكن على وسیط ملموس أو ع

3.}فھمھ   

 2004یونیھ  22و عرفھ القانون الفرنسي بشأن الثقة في الاقتصاد الرقمي الصادر في     

 كل رسالة سواء كانت نصیة أو صوتیة أو مرفق بھا صور أو أصوات و یتم إرسالھا{ : بأنھ

                                                           
  .319، ص 2008التحكیم الإلكتروني في عقود التجارة الدولیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  خالد ممدوح إبراھیم،)   1
دراسة مقارنة معززة بآخر التعدیلات التشریعیة و المبادئ القانونیة، دار ( عباس العبودي، شرح أحكام قانون البینات )   2

  .258، ص 2006، الإصدار الثالث، عمان، 1الثقافة للنشر و التوزیع، ط 
  . 61، ص 2008الجزائر،  –عین ملیلة ‘ مناني فراح، أدلة الإثبات الحدیثة في القانون، دار الھدى )   3
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ن عند أحد خوادم تلك الشبكة أو في المعدات الطرفیة عبر شبكة اتصالات عامة، و تخز

1.}للمرسل إلیھ لیتمكن ھذا الأخیر من استعادتھا   

في مجال الإثبات ھذا التطور، و عرف الكتابة الإلكترونیة  المشرع الجزائريكما واكب     

دني المتضمن تعدیل القانون الم 05/10بالقانون  2005بموجب تعدیلھ للقانون المدني سنة 

مكرر التي  323الجزائري، حیث أضاف ثلاث مواد خاصة بالإثبات الإلكتروني أھمھا المادة 

ینتج الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أیة علامات { : نصت على أنھ

  .}أو رموز ذات معنى مفھوم، مھما كانت الوسیلة التي تتضمنھا، و كذا طرق إرسالھا 

حظ على ھذه المادة، ھو أن المشرع الجزائري اعترف بالكتابة الإلكترونیة و و ما نلا    

عرفھا بأنھا كل تسلسل للحروف أو الأرقام أو العلامات أو الرموز، لكن الأمر الذي أضافھ 

و لا ندري ما الذي یقصده المشرع من ذلك لأن } أوصاف { المشرع الجزائري ھو لفظ 

خر و ھو ما لم نجد لھ نظیر في أي قانون آخر، و نرى الوصف ھو صفة تضفى على أمر آ

بأنھ كان یقصد أیا كان الوصف أي الشكل في آخر المادة، كما نلاحظ على ھذه المادة أنھا 

أضافت في آخر المادة عبارة تفید عدم الاعتداد بالوسیلة التي من خلالھا یتم تبادل ھذه الكتابة، 

.امة الإلكترونیةبمعنى اعتراف المشرع الجزائري بالدع  

و بالتالي یمكن القول بأن الكتابة الإلكترونیة یقصد بھا كل حروف أو أرقام أو رموز أو أیة     

علامات أخرى تثبت على دعامة إلكترونیة أو رقمیة أو ضوئیة أو أیة وسیلة أخرى مشابھة و 

كتابة یمكن تعطي دلالة قابلة للإدراك، و وفقا للمشرع الجزائري أي وصف أضفى على ال

2.قبولھ كدلیل للإثبات  

أشكال البرید الإلكتروني : الفرع الثاني   

:ھناك عدة أشكال للبرید الإلكتروني حیث من الممكن حصرھا في أربعة أشكال      

البرید الإلكتروني المباشر : أولا  

و ھو شكل من أشكال البرید الإلكتروني یتطلب من الشخص المرسل الاتصال مباشرة     

بجھاز مودم المستقبل، حیث یقوم مودم المرسل بتحویل الرسالة الإلكترونیة من لغة رقمیة إلى 

نبضات تتجاوب مع خطوط التلفون و یتم تخزینھا طرف المضیف أو مقدم خدمة البرید 

الإلكتروني، الذي یقوم بتوصیلھا إلى مودم المستقبل بمعالجة ھذه الرسالة و تحویلھا إلى صیغة 

  3.مقروءة

                                                           
  .324، 323خالد ممدوح إبراھیم، التحكیم الإلكتروني، المرجع السابق، ص )   1
‘ كرة ماجستیر، جامعة محمد لمین دباغي، مذ)إثبات العقد الإلكتروني و حجیتھ في ظل عالم الإنترنت ( فوغالي بسمة، )   2

  .8، ص ) 2015-2014( سطیف، 
  .331خالد ممدوح إبراھیم، التحكیم الإلكتروني، المرجع السابق، ص )   3



 طرق الإثبات أمام القاضي الإداري
 

36 
 

  البرید الإلكتروني الخاص : ثانیا 

الأولى نظم البرید الإلكتروني الداخلیة المشتركة، حیث یسمح : ھذا النوع یوجد على ھیئتین   

فقط بالتعامل الداخلي للعاملین و الموظفین داخل المؤسسة الواحدة، أي تكون ھناك شبكة 

التي  Extranetداخلیة مغلقة خاصة بموظفي الشركة فقط، أما الھیئة الثانیة فتسمى شبكة 

كانیة وجود اتصال شبكي خاص بین فروع المؤسسة الواحدة و الإدارات المتنوعة، تعني إم

یمكن أن نجد ھذا النوع عامة بین البنوك حیث توجد شبكة ربط بین الفرع الرئیسي و الفروع 

  .و الإدارات المختلفة

مزود خدمات الخط المفتوح : ثالثا   

یقوم مزود الخدمات بتقدیم كلمة عبور و یقصد بھذا النوع الثالث، وجود نظام بمقتضاه    

للمشترك حیث یمكنھ الدخول إلى النظام البریدي لدى مزود الخدمات الذي یقدم ھذه الخدمة 

1.بمقابل مالي  

مقدم خدمة الدخول إلى الانترنت: رابعا   

و ھذا النوع الرابع یقصد بھ أن الاتصال بالانترنت یكون عبر شبكات محلیة تتصل بدورھا     

بكات أكبر و ھكذا حیث یكون لكل منھا دور في حركة توزیع أو إرسال البرید الإلكتروني بش

و بما یجعل الرسالة قابلة للتوصیل طالما كان ھناك مزود خدمة الدخول إلى شبكة الانترنت 

2.في مناطق الإرسال   

التوقیع الإلكتروني : الفرع الثالث   

لإثبات ما لم تكن مقترنة بالتوقیع و الذي یمثل العنصر إن الكتابة لا تعد دلیلا كاملا في ا    

الثاني من عناصر الدلیل الكتابي المعد أصلا للإثبات، و لما كانت المشكلة الأساسیة التي 

تواجھ الإثبات الإلكتروني ھي صعوبة وضع التوقیع بالمفھوم التقلیدي على وسائط إلكترونیة، 

یكن مألوفا من قبل اطلق علیھ التوقیع الإلكتروني و  لذا بدأ یظھر شكل جدید من التوقیع لم

،أصبح العمل بھ أمرا واقعا  

و تتزاید أھمیتھ یوما بعد یوم و قد بدأ ظھوره في مجال المعاملات المصرفیة حیث انتشر     

  الفرنسیة  استخدام بطاقات الإئتمان المصرفیة في التعامل مع البنوك، فأقرت محكمة النقض

                                                           
  .62مناني فراح، المرجع السابق، ص )   1
  .111خالد ممدوح إبراھیم، التقاضي الإلكتروني، المرجع السابق، ص )   2
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ات الإئتمان في المعاملات المصرفیة حیث أجازت استخدامھا كوسیلة لدفع النقود استخدام بطاق

  1.و سحبھا لدى البنوك

        التعریف بالتوقیع الإلكتروني : أولا 

التوقیع الإلكتروني یعني بیانات شكل إلكتروني، { : على أن) أ(نصت المادة الثانیة فقرة 

أو مرتبطة بھا منطقیا، یمكن استخدامھا لتحدید ھویة مدرجة في رسالة بیانات أو مضافة إلیھا 

2.}الموقع على رسالة البیانات، و لبیان موافقتھ على المعلومات الواردة فیھا   

و یعرف التوقیع أیضا بأنھ إشارة خطیة متمیزة خاصة بالشخص الذي صدرت عنھ، أو     

علامة مخطوطة مختصة بشخص معین اعتاد أن یستعملھا للإعلان عن اسمھ و التعبیر عن 

موافقتھ على أعمالھ و تصرفاتھ، و ھو یشمل عادة اسم الموقع الشخصي و العائلي أو لقبھ، و 

أحدھما أو على رمز معین یشیر إلى اسمھ، و یمكن أن یتخذ أشكالا  قد یقتصر أحیانا على

مختلفة أھمھا الإمضاء الذي یسمح بالتعریف عمن صدر عنھ و یدل على رضاه و التزامھ 

.بالسند الذي وقع علیھ بكامل محتویاتھ  

ھو ما یوضع على : على أن التوقیع الإلكتروني 2004لسنة  15نص القانون المصري رقم 

إلكتروني و یتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غیرھا و یكون لھ طابع  محور

منفرد یسمح بتحدید شخص الموقع و یمیزه عن غیره، و یعتبر ھذا القانون ھو أول تشریع 

.مصري لتنظیم المعاملات الإلكترونیة  

ریر و تبادل و حفظ و یمكن من خلال ھذا القانون استخدام الوسائل الإلكترونیة في تح     

المستندات، بما یحفظ حقوق المتعاملین و یضمن مصداقیة و قانونیة المعاملات الإلكترونیة في 

آن واحد، إذ أنھ و حتى صدور القانون لم تكن ھناك حجیة للكتابة الإلكترونیة و للتوقیع 

أسس إثبات صحة الإلكتروني في الإثبات أمام القضاء، و یقع القانون في ثلاثین مادة تضمنت 

و حجیة التوقیع الإلكتروني و شھادات التصدیق الإلكتروني، إلى جانب ما یجب أن تحدده 

اللائحة التنفیذیة لھذا القانون من معاییر فنیة و تقنیة و تنظیمیة لإضفاء حجیة الإثبات القانونیة 

التجاریة و الإداریة،  للتوقیع الإلكتروني و للكتابة الإلكترونیة في نطاق المعاملات المدنیة و

لیكون لھما نفس الحجیة القانونیة في الإثبات للكتابة العادیة و للتوقیع العادي المنصوص علیھا 

3.في قانون الإثبات  

                                                           
بیروت،  –، مكتبة السنھوري، لبنان 1، ط )دراسة مقارنة ( التنظیم القانوني للإثبات الإلكتروني  حسن فضالة موسى،)   1

2016 ،100.  
، 201، دار الكتب العلمیة، لبنان، 1، ط )دراسة مقارنة ( محمد نصر محمد، الدلیل الإلكتروني و حجیتھ أمام القضاء )   2
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لم یكن المشرع الفرنسي قد : أما بالنسبة لتعریف التوقیع الإلكتروني في القانون الفرنسي    

 2000أذار  13في  230التوقیع الإلكتروني رقم عرف التوقیع الإلكتروني حتى صدور قانون 

یعكس التوقیع اللازم لإتمام التصرف القانوني : ( منھ على أنھ) 1316/4(حیث نصت المادة 

فأنھ یعطي الصفة الشرعیة لھذا ‘ شخصیة من صدر عنھ و ھو یعبر عن موظف عام 

نة لتحدید الشخص بحیث التصرف، أما إذا كان التوقیع إلكترونیا فینبغي استخدام وسیلة آم

یضمن صلتھ بالتصرف الذي وقع علیھ، مع افتراض آمان ھذه الوسیلة بمجرد وضع التوقیع 

الإلكتروني الذي یتحدد بموجبھ شخص الموقع و ضمان سلامة التصرف، على أن یتم ذلك 

).وفقا للشروط المحددة لمرسوم یصدر عن مجلس الدولة   

مشرع الفرنسي قد ساوى في الحجیة القانونیة بین التوقیع یتضح من خلال ھذا النص أن ال    

الإلكتروني و التوقیع التقلیدي في الإثبات عندما منح التوقیع الإلكتروني ذات الحجیة التي 

.یؤدیھا التوقیع التقلیدي  

حیث ظھرت عدة قوانین في : وبالنسبة لتعریف التوقیع الإلكتروني في القانون الأمریكي    

المتحدة الأمریكیة یتعلق بالتوقیع الإلكتروني و بعض صوره كالتوقیع الرقمي و الولایات 

البیومتري و من ھذه القوانین، التشریع الفیدرالي الذي یھدف إلى توحید قواعد الإثبات في 

1.الولایات المتحدة الأمریكیة و الذي یعرف بقانون الإثبات الفیدرالي  

ریجیا في معظم الولایات المتحدة الأمریكیة و استكمل ھذا و قد تم اعتماد ھذا التشریع تد    

و مع ذلك لم یرد في  2000التشریع بصدور قانون فیدرالي مختص بالتوقیع الإلكتروني عام 

و الذي عبر عنھ من  1996ھذا القانون تعریف للتوقیع الإلكتروني سوى ما أورده قانون لعام  

فتاح عمومي صادر عن جھة من خلال م خلال ما یتطلب قیامھ من شروط كالتصدیق

  التصدیق،

لم یصادق العراق لحد الآن من بین الدول : أما بالنسبة للتعریف في التشریعات العربیة        

العربیة على قانون للإثبات الإلكتروني على الرغم من وجود الكثیر من الدعوات إلى وضع 

اوزت فیھ أغلب الدول العربیة ھذه المرحلة قانون للمعاملات الإلكترونیة، في الوقت الذي تج

نجد أن دولة تونس العربیة تعد أول من وضع قانون للمعاملات الإلكترونیة و ذلك عام 

و اتجھت الإمارات العربیة المتحدة و البحرین إلى  2001، ثم لحقتھا الأردن عام 2000

من ھذا التاریخ وضعت ، و بعد عامین 2002التصدیق على قانون التوقیع الإلكتروني عام 

مصر أول قانون للتوقیع الإلكتروني و علیھ سنتناول تعریف التوقیع الإلكتروني في كل من 

  2.ھذه التشریعات

                                                           
  106، 105، 104حسن فضالة موسى، المرجع السابق، ص )   1
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  و التجارةلم یتناول المشرع التونسي بموجب قانون المبادلات : فبالنسبة للتشریع التونسي

صر على وضع الطرق التي یتم من تعریفا للتوقیع، فقد اقت 2000لسنة  83بالرقم الإلكترونیة 

خلالھا إنشاء التوقیع الإلكتروني، فقد عرف في الفصل الثاني منھ منظومة إحداث الإمضاء 

بأنھا مجموعة وحیدة من عناصر التشفیر الشخصیة أو المجموعة من المعدات المھیأة 

  .خصیصا لإحداث إحصاء إلكتروني

لقد وضع المشرع الأردني في قانون : أما التوقیع الإلكتروني في التشریع الأردني   

تعریفا للتوقیع الإلكتروني عندما نصت المادة  2000لعام  85المعاملات الإلكترونیة بالرقم 

التوقیع الإلكتروني ھو البیانات التي تتخذ ھیئة حروف أو أرقام أو { : الثانیة منھ على أنھ

إشارات أو غیره، و تكون مدرجة بشكل إلكتروني أو رقمي أو ضوئي أو أي وسیلة  رموز أو

أخرى مماثلة في رسالة معلومات أو مضافة علیھا أو مرتبطة بھا و لھا طابع یسمح بتحدید 

ھویة الشخص الذي وقعھا و یمیزه عن غیره من أجل توقیعھ و لغرض الموافقة على 

. }مضمونھ  

لنص أن المشرع الأردني قد أسھب في تعریف التوقیع الإلكتروني من یتضح من خلال ھذا ا   

أم من خلال } .... أرقام - حروف { جوانب متعددة سواء ما تعلق منھا بالوسیلة التي یتم بھا 

، و یتضح ذلك من خلال تحید الوسیلة }التلكس  –الفاكس  -الأنترت { الطریقة التي ینتقل بھا 

لكترونیة و النص كذلك على شروط الاعتراف، فالتعریف یركز على الضوئیة أو الرقیمة أو الإ

ضرورة قیام التوقیع الإلكتروني بالوظائف التقلیدیة التي یقوم بھا التوقیع الكتابي من حیث 

تمییز ھویة الشخص الموقع، و التعبیر عن إرضائھ بالتصرف القانوني في حین أنھ أغفل 

شخص أو جھة مرخصة لاعتماد التوقیع الإلكتروني و  إجراءات إصداره و التي تتم من خلال

1.ھو ما یعني أن تختلف تلك المصادقة فیفترض ألا یتمتع بقوة قانونیة في الإثبات  

أنواع التوقیع الإلكتروني   : ثانیا   

: توجد عدة أنواع من التوقیع الإلكتروني نذكر أھمھا      

بواسطة الموقع نفسھ الذي ینقل المستند الموقع منھ یتم ھذا التوقیع  :التوقیع الیدوي المرقم / 1

، فیقوم بقراءة و تصویر و نقل التوقیع كمجموعة )سكانار ( یدویا إلى جھاز الماسح الضوئي 

رسوم بیانیة تحفظ داخل جھاز الكمبیوتر، فیتحول إلى توقیع إلكتروني، یمكن إضافتھ إلى 

وقیع بأنھا سھلة، إلا أنھا غیر آمنة على الإطلاق الوثیقة المراد توقیعھا، تظھر ھذه الآلیة للت

  لأنھا قد تكون في متناول كل من یستطیع استعمال ذلك الجھاز أو الاستیلاء علیھ لذلك فھذا 
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 .التوقیع غیر مستعمل على نطاق واسع و غیر معترف بھ كتوقیع قانوني موثوق

التوقیع عبر إدخال بطاقة ممغنطة في یتم ھذا : التوقیع الإلكتروني بواسطة الرمز السري/ 2

آلة مناسبة ثم إدخال الرقم السري و الضغط على زر الموافقة لإتمام العملیة المطلوبة، و ھذا 

النوع من التواقیع الإلكترونیة ھو الشائع في أجھزة الصرف الآلي لدى المصارف للحصول 

اب آخر، و من أجل تخطي على كشف حساب أو سحب مبالغ نقدیة أو تحویلات مالیة إلى حس

إشكالیة القوة الثبوتیة لھذه الوسیلة، عمدت المصارف إلى إبرام اتفاق خاص مع العمیل 

  .للاعتراف بحجیتھا الكاملة

یعتمد على التوقیع على الخصائص الذاتیة للإنسان  :التوقیع الإلكتروني البیومتري/ 3

أو الحمض النووي الجیني، و  كالبصمة بواسطة الإصبع أو شبكة العین أو نبرة الصوت

غیرھا من الخصائص الذاتیة للإنسان التي لا یمكن نسیانھا، و تتم ھذه العملیة عبر استعمال 

أدخلت شركة لترونیك  2000-08- 14فبتاریخ ‘ كمبیوتر و كامیرا و جھاز لقراءة البصمة 

توقیع مستندا نظام توقیع یعتمد على الخصائص البیولوجیة للإنسان، فعندما یقوم شخص ب

إلكترونیا یتم التحقق من ھویتھ عبر تلك الخصائص، لكن تلك الآلیة مازالت في مرحلة 

احتمال تغیر بعض خصائص : الاختبار الأولى لأن استعمالھا یصطدم بعدة عقبات، أھمھا

الإنسان بفعل الظروف؛ كتآكل بصمات الأصابع عبر الزمن أو بفعل بعض المھن الیدویة، أو 

لتوتر على نبرة الصوت، و تشابھ أشكال أوجھ التوائم، لھذا فإن ھذا النوع من التوقیع تأثیر ا

  1.الإلكتروني نادر الاستعمال عبر شبكات الانترنت الإلكترونیة

شروط التوقیع الإلكتروني : ثالثا   

لصحة التوقیع الإلكتروني ینبغي أن تتوافر فیھ مجموعة من الشروط و من ھذه الشروط ما     

:/یأتي  

یشترط في التوقیع الإلكتروني أن یكون دالا و : لة التوقیع الإلكتروني على صاحبھدلا/ 1

.محددا لشخص من صدر عنھ حتى یؤدي إلى الغرض المقصود منھ في الإثبات  

ففي التقلیدي نرى أن المشرع العراقي أجاز استخدام الإمضاء أو بصمة الإبھام بوصفھا     

ن غیره و لا یشترط في ذلك أن یوضع بالاسم الثابت في ھویة علامة ممیزة للشخص م

2.الأحوال المدنیة بل یكفي أن یوقع صاحب الشأن بالاسم الذي اعتاد على التوقیع بھ  

ھذا یلاحظ أن التوقیع الإلكتروني لا یختلف حالا فیما سبق ذكره عن التوقیع التقلیدي من و     

من صدر عنھ السند فلا یجوز أن یقوم بذلك شخص آخر فالمھم أن یكون التوقیع منسوبا إلى 

                                                           
  .97،98، ص نفس المرجع)   1
  .119ص المرجع السابق، حسن فضالة موسى، )   2



 طرق الإثبات أمام القاضي الإداري
 

41 
 

حتى لو كان وكیلا عنھ لأن الوكیل لھ سلطة إیقاع التوقیع باسمھ بصفتھ وكیلا لا باسم الموكل 

.فالتوقیع عمل شخصي لا یقبل النیابة  

و یرى جانب من الفقھ بأنھ لا یشترط في وجود التوقیع أن یكون بالإمضاء أو الخط     

من قبل الموقع بل من الجائز استخدام أیة وسیلة أخرى طالما إنھا تدل على ھویة الموضوع 

  .الموقع و تعبر عن إرادتھ و ھو ما یسمح بقبول التوقیع الإلكتروني متى توافر الشرط المذكور

و في رأینا أن الرأي السابق یمكن العمل بھ في ظل القانون المصري لأن أصحاب الرأي     

استخدام الختم للتعبیر ) 1- 14(طلقات التشریع المصري و الذي یجیز في المادة ینطلقون من من

.عن التوقیع، و الوسیلة السابقة ھي أداة منفصلة عن شخص القائم بھا و لا ترتبط بھ  

بینما لا یمكن العمل بذلك في ظل قانون الإثبات العراقي فھو لا یأخذ بالختم إلا في أحوال     

1.فات القانونیةخاصة لإثبات التصر  

و ھو ما یدعو إلى تقیید الإثبات بالتوقیع الإلكتروني الذي یستخدم فیھ طرق منفصلة عن 

.شخص الموقع  

یمثل التوقیع الإلكتروني تعبیرا عن  :عن إرادة الموقع بمضمون السند الإلكتروني التعبیر / 2

التوقیع إلى من صدر عنھ  الرضى و الالتزام على ما تم التوقیع علیھ، ما دام قد أمكن نسبة

التوقیع الإلكتروني، یستفاد منھ رضا الموقع و قبولھ الالتزام بالتصرف القانوني بمجرد وضع 

.توقیعھ بالشكل الإلكتروني على البیانات التي تحتویھا السندات الإلكترونیة  

فإنھا ) ارات أرقام، رموز، إش( و أیا كانت  الطریقة التي یصدر بھا التوقیع الإلكتروني     

تدل على صدورھا من صاحب التوقیع لأنھ ھو الوحید العارف بأسرار توقیعھ لذا فإن مجرد 

وضع التوقیع یدل على موافقتھ على البیانات أو المعلومات التي وقع علیھا و التي یروم 

.الالتزام بھا  

ن الأداة و بذلك یكون الموقع قد اتجھت إرادتھ إلى إنشاء توقیع معین بصرف النظر ع

المستخدمة في التوقیع فمثلما یكون التوقیع التقلیدي باستخدام الإمضاء أو الختم و الإمضاء 

یمكن أن یكون بالقلم الرصاص أو الجاف، فكذلك للتوقیع الإلكتروني طرق مختلفة في التوقیع 

2.یمكن لصاحب التوقیع الركون إلى واحدة منھا فقط  

یتعلق ھذا الشرط بمسألة مھمة وھي حمایة السند  :الإلكترونياتصال التوقیع بالسند / 3

الإلكتروني من التعدیل أو التزویر، فاستلزام وجود ضمانا أمنیة للتوقیع الإلكتروني لیس 

الغرض منھا ھو التوقیع ذاتھ بل لحمایة السند من التلاعب و منع الغیر من استخدام تواقیع 
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صول على حقوق بطرق غیر مشروعة، فإن وضع أشخاص آخرین للاستفادة منھا في الح

شخص توقیعھ الإلكتروني على عقد اشتراك الحصول على معلومات، فإن الموقع یھدف من 

  ذلك الالتزام بالآثار المترتبة على ھذا العقد و التي تتمثل بدفع الأجر و الحصول على 

  .المعلومات كنظیر لھا

المعلومات الواردة في السند و المتعلقة بالتوقیع  لذا فإن ھذا الشرط یستلزم أن تتوافر جمیع

الإلكتروني، بحیث یكون ھناك إمكانیة كشف أي تعدیل أو تغییر یجري عن السند الإلكتروني 

و ھذا یقود بطبیعة الحال إلى أن إحداث أي تعدیل على التوقیع المثبت في السند الإلكتروني 

ي مما ینتج عنھ إسقاط لقیمة السند أو إنقاص ھذه سیؤدي إلى تغییر في بیانات السند الإلكترون

1.القیمة  

یستلزم الاعتراف بصحة التوقیع الإلكتروني قانونا أن یحصل : تصدیق التوقیع الإلكتروني/ 4

على رخصة التوثیق الإلكتروني، على خلاف الحال بالنسبة للتوقیع التقلیدي الذي لا یستلزم 

لشرط ھو الإقرار بأن التوقیع الإلكتروني صحیح و صادر توثیقا إلكترونیا و الغرض من ھذا ا

.ممن وقعھ  

و إذا استوفى التوقیع الإلكتروني الشروط و الضوابط أو المعاییر الفنیة والتقنیة المنصوص     

علیھا مسبقا في تشریعات المعاملات الإلكترونیة سیكون لھذا التوقیع الحجیة الكاملة في 

.و التجاریةالإثبات للمسائل المدنیة   

أشارت المادة الثانیة من مشروع قانون المعاملات والتوقیع الإلكتروني العراقي إلى     

ضرورة تصدیق التوقیع الإلكتروني من خلال شھادة تصدر عن جھة مختصة و مرخصة و 

معتمدة لإثبات نسبة التوقیع إلى شخص من صدر عنھ بناءا على إجراءات توثیق معتمدة 

. قانونا  

و یبدو مما سبق إن التوقیع الإلكتروني لا یمكن أن یعتمد في العراق طالما لم یتحقق شرط     

التوثیق الذي یستلزم وجود جھة خاصة لمنح التراخیص للأفراد لاستعمال التوقیع 

2.الإلكتروني  

رسائل الانترنت : المطلب الثاني   

ھا القاضي الإداري لإثبات باعتبار أن رسائل الانترنت من بین الطرق التي یستخدم    

الدعاوى، فالانترنت أصبحت تساھم في نقل المعلومات و تبادلھا فورا بالصوت و الصورة 
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والبیانات عبر أنحاء العالم، مما حقق ثورة كبیرة لنقل المعلومات و الاتصال في شتى مناحي 

  .الحیاة المختلفة بما فیھا الاقتصادیة و السیاسیة والاجتماعیة

معرفة مدى تأثیر شبكة الانترنت على مناحي الحیاة المختلفة و خاصة العلوم القانونیة و و ل    

النظریة العامة للعقود، یستوجب ذلك دراسة تعریف الإنترنت و نشأتھا و الخدمات التي 

.تقدمھا  

تعریف شبكة الانترنت: الفرع الأول   

    Network  و الثانیة international  رنت ھو اختصار لكلمتین إن اصطلاح الإنت

  .إنجلیزیتین لذا فإن اصطلاح انترنت یقصد بھ شبكة الاتصالات الدولیة

عبارة عن مجموعة من { : و إن من أھم التعریفات التي قیلت عن شبكة الإنترنت أنھا       

الحاسبات الآلیة موصلة مع بعضھا البعض، بحیث یمكن تبادل الملفات و المعلومات فیما 

و قد یكون ھذا الربط باستخدام الأسلاك أو بوسائل الاتصال اللاسلكیة أو باستخدام بینھا، 

.شبكات الھاتف عن طریق الأقمار الصناعیة  

و یوجد تعریف آخر للإنترنت بأنھا عبارة عن شبكة معلومات ضخمة تتكون من عدة       

ة مع بعضھا في صورة شبكات للمعلومات، حیث یتم توصیل اثنین أو أكثر من الحاسبات الآلی

شبكة للمعلومات التي تتضمنھا ھذه الحاسبات التي تسھل لمستخدم أي جھاز حاسب آلي 

الحصول على المعلومات بسھولة ویسر، و الإنترنت یعمل باستخدام الصوت و الفیدیو و 

البرامج المعلوماتیة، و بفضل ھذه الشبكة یمكن لأي شخص التحدث مع الآخرین، و تبادل 

ومة في أي وقت و من أي مكان أو كما قیل أن لمستخدم الحاسب الآلي إمكانیة التجول المعل

.عبر العالم من خلال لوحة مفاتیح حاسبة  

تشكل شبكة أو فضاء معلوماتي تنتقل من خلالھ المحطات { : كما تعرف الإنترنت بأنھا     

1.}الرقمیة بین حواسیب مرتبطة ببعضھا البعض   

التعاریف السابقة للإنترنت، أنھا جمعت بین التعریف العضوي و و یلاحظ على     

الموضوعي و المعنوي للإنترنت، و بتحلیلنا لھا یمكن أن نقسم شبكة الإنترنت إلى ثلاثة 

:فضاءات  

حیث یعتبر الإنترنت فضاء مادیا تنتقل من Espace physique: الفضاء المادي : أولا 

، و ذلك من خلال  ordinateur Hoteخلالھ المعطیات بین حاسوب أصلي أو رئیسي یسمى 
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– Transmission tcp – controlبروتوكولات اتصال عمومیة خاصة بروتوكول 

protocol) (و حواسیب أخرى متفرعة عنھ، أو بمعنى آخر إن الإنترنت عبارة عن فضاء 

مادي تنتقل فیھ المعلومات من حاسب رئیسي إلى حواسیب أخرى متفرعة عنھ في جمیع أنحاء 

  .TCPالعالم عن طریق نظام اتصال إلكتروني یسمى بروتوكول 

  Espace numeriqueالفضاء الرقمي : ثانیا 

و ھو عبارة عن ذاكرة رقمیة لا نھائیة من المعلومات الموجودة في الحواسیب الآلیة     

  .اصة الرئیسیة منھاخ

   Espace semantique cyber espaceالفضاء الافتراضي : ثالثا 

على العكس من الفضاء المادي والفضاء الرقمي، فإن الفضاء الافتراضي ھو المجال 

المفترض بربط الحواسیب الأصلیة و المتفرعة عنھا، و الذي تنتقل فیھ المعلومات بصفة 

  1.افتراضیة من مكان لآخر

و في تعریف آخر تعرف الانترنت على أنھا عبارة عن شبكة كمبیوترات عالمیة ضخمة     

متصلة مع بعضھا البعض تربط عدة آلاف من الشبكات و ملایین أجھزة الكمبیوتر المختلفة 

و تكمن فائدة الانترنت في كونھا وسیلة یستخدمھا الأفراد و ‘ الأنواع و الأحجام في العالم 

  .واصل و تبادل المعلوماتالمؤسسات للت

و كي تتمكن أجھزة الكمبیوتر من تبادل المعلومات و الاتصال فیما بینھا، لا بد لھا من     

  ).protocol(التوافق مع مجموعة من معاییر الاتصال التي تدعى بروتوكولا 

ترنت و تعتمد جمیع أجھزة الكمبیوتر المتصلة بالانترنت بروتوكولا یسمى بروتوكول الان    

)Internet Protocol- ip(  و ھو یقوم بتجزيء الرسائل الإلكترونیة إلى وحدات بیانات

  2.، كما أنھ یتحكم بتوجیھ البیانات من المرسل إلى المستقبل)Packets(تدعى الحزم 

ملیون مستخدم و تنمو بشكل سریع للغایة یصل إلى نسبة  200و تخدم الانترنت أكثر من     

كما أن استخدامھا جد سھل ففي البدایة كان على مستخدم الانترنت معرفة  سنویا، 100/100

أما الآن فلا یلزم سوى معرفة بسیطة   UNIXبروتوكولات و نظم تشغیل معقدة كنظام التشغیل 

بالحاسب الآلي لكي یتم الدخول إلى رحاب الانترنت، كما كان في الماضي من الصعب 

اتفیة باستخدام مودم و لكن مع انتشار شركات توفیر الخدمة الدخول للانترنت خلال الشبكة الھ
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توفیر خدمة الدخول على  COMPUSERVEتبددت ھذه الصعوبات، فمنذ أن بدأت شركة  

  لم یعد  POIT-TO-POINTعبر بروتوكولات  1995الانترنت بواسطة الشبكة الھاتفیة عام 

  .الدخول في الانترنت أمرا صعبا

  :/             رنت الرئیسیة ھيو أھم عناصر الانت    

  . WWWالشبكة العنكبوتیة / 1

  . FTPنقل الملفات / 2

  .USENETمجموعات الأخبار / 3

  . E-MAILالبرید الإلكتروني / 4

م حین برزت حاجة وكالة مشاریع البحوث 1969و تعود بدایة شبكة إنترنت إلى عام     

 DEFENSE ADVANCED RESEARCH PROJECTSالمتقدمة في وزارة الدفاع الأمریكیة 

AGENCY(DARPA)  إلى بناء شبكة لتبادل معلومات البحوث  المتقدمة بین مراكز البحوث

المتعاونة مع وزارة الدفاع، الموزعة على مناطق متباعدة في الولایات المتحدة الأمریكیة، و 

ف من أربعة و ھي شبكة متواضعة تتأل DRAPANETقد أثمرت جھود ھذه الوكالة عن ولادة 

  .حواسیب، كانت ھي المنطلق نحو التطورات اللاحقة

م شبكة واسعة تحتوي 1972إذا حققت ھذه الشبكة نموا سریعا، حتى أصبحت في عام     

، و كانت تضم أربعة مواقع ARPANETعقدة معلوماتیة و أطلق علیھا حینئذ اسم ) 37(

و معھد ستانفورد  UCLAس أنجلس مشاركة في الشبكة ھي جامعة كالیفورنیا في مدینة لو

قم  UTAHو جامعة یوتا  UCSBو جامعة كالیفورنیا في مدینة سانتا باربارا  SRIللأبحاث 

  1.بدأت ھذه الشبكة تنمو و تتطور منذ ذلك التاریخ

و كانت تضم وكالة مشاریع البحوث المتقدمة من البدایة إنشاء شبكة لا یمكن شلھا ضمن     

د تحدث أثناء الحروب، و لذلك جاء باء الشبكة لا مركزیا، خوفا من ظروف العمل التي ق

توجیھ ضربة إلى مركز الشبكة تؤدي إلى تعطیلھا كلیا، و انطلق تصمیم شبكة أربانیت من 

تلبیة ضروریات اتصال أي حاسوبین مع بعضھما من خلال وجود عدة طرق بدیلة للاتصال، 

م في عملھا، و یكون مسؤولا عن الاتصال فیھا، و بدلا من وجود مركز إداري للشبكة یتحك

فقد أعطي كل حاسوب مسؤولیة الإشراف على اتصالاتھ و التأكد من صحة العنوان المرسل 
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منھ و إلیھ، و ذلك وفقا لبروتوكول الاتصال الذي ینظم الرسائل المتبادلة ضمن رزم متعددة 

  .تحمل كل منھا العنوان الصحیح للحاسوب المرسل إلیھ

ھي المتعمدة في شبكة  TCP/IPم أصبحت مجموعة بروتوكولات 1984و في عام     

  .أربانیت

 NATIONAL SCIENCEم نفسھ أنشأت ھیئة العلوم الوطنیة 1984و في عام     

FOUNDATION NSF   خمسة مراكز للحواسیب فائقة الأداء، بھدف وضعھا في خدمة

یات المتحدة، و قد تم الاكتفاء بالمراكز الخمسة الباحثین و المطورین في أنحاء مختلفة من الولا

نظرا لتكلفتھا الباھضة، على أن تشارك بعضھا بعضا بالموارد، و كانت ھیئة العلوم الوطنیة 

NSF  قد خططت عند إنشاء مراكزھا لاستخدام شبكة أربانیت، إلا أن ذلك اصطدم بالحواجز

، و NSFNETكة خاصة بھذه المراكز سمیت البیروقراطیة، مما أدى إلى الاتجاه نحو إنشاء شب

وجود موقع واحد   NSFENETبنیت على أساس بروتوكول شبكة أربانیت، و قد أتاحت شبكة 

في كل منطقة لدیھا ارتباط مباشر مع مركز حواسیب فائقة الأداء، و لذا أصبحت كل المواقع 

باحثون النفاذ أیضا إلى الموارد تملك إمكانیة النفاذ إلى مراكز الحواسیب المختلفة، و استطاع ال

  .الثانویة الموجودة في أطراف الشبكة و لیس في المراكز الخمسة فقط

و اعتمدت الشبكة الجدیدة على شبكات إقلیمیة متصلة كالسلاسل مع بعضھا بعضا و     

مرتبطة بالمراكز الإقلیمیة الخمسة، مما أتاح إمكانیة كبیرة في تخفیف وطأة الحمل على 

الاتصالات و قد انضمت جھات عدیدة إلى شبكة الاتصالات الجدیدة من بینھا وزارتي  خطوط

  .الصحة و الطاقة و وكالة الفضاء الأمریكیة

م تم استبدال خطوط ھیئة العلوم الوطنیة بخطوط جدیدة تمیزت بإتاحة 1987و في عام 

  ARPANETو   NSFNETضعفا لنقل المعلومات، و اندمجت شبكتي  20سرعات أعلى ب 

  .معا فیما یعرف الآن باسم انترنت

تتألف الانترنت من عدة مواقع، و یمثل كل موقع شبكة محلیة صغیرة أو شبكة واسعة، و     

تتصل ھذه المواقع مع بعضھا باستخدام الشبكة الھاتفیة أو خطوط اتصال خاصة أو عبر 

  .الأقمار الصناعیة

كل الرئیسي للشبكة، و تم فتح الشبكة أمام إدارة الھی ANSم تولت شركة 1990و في عام  

جھات تجاریة عدیدة، و بعد أشھر قلیلة قامت الشركة نفسھا ببیع بنیتھا التحتیة إلى شركة 

(AOL)AMERICA ONLINE.1  
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 WORD WIDEبرنامج خدمة البحث العالمي  CERNم طرحت شركة 1992و في عام     

WEB (WWW)  و قد ارتفع عدد الحواسیب المشتركة في الشبكة في ذلك العام إلى ملیون

  .حاسوب

  .لتسھیل عملیات التخاطب) غوفر(طرحت جامعة مینسوتا برنامج  1994و في عام     

  :/و من بین مستلزمات الاتصال بالشبكة ما یلي

  .حاسب آلي و ملحقاتھ/1

  .خط ھاتفي و مودم/ 2

  .الاشتراك في الخدمة/ 3

  .برامج تصفح الشبكة/ 4

بمعنى أن یتم تخصیص اسم لك من طرف مدیر النظام، حتى یستطیع : اسم الدخول/ 5

  .الحاسوب الذي ترید أن تتصل بھ أن یتعرف علیك من خلالھ

و ھدفھا ھو التأكید على ھویتك من خلال كتابة كلمة مخصصة لك عند : كلمة المرور/ 6

  .لجھة المعنیةتوقیعك عقد الاشتراك بالشبكة مع ا

مجموعة القواعد و النظم و الإجراءات المشتركة و المتفق علیھا بین مختلف المجھزین / 7

التي تعمل شبكة إنترنت من خلالھا أو ما یسمى بروتوكولات و التي تجعل من الممكن 

  1.للحواسیب التحادث و تبادل المعلومات فیما بینھا

  خصائص الانترنت : الفرع الثاني 

میز الإنترنت بمجموعة من الخصائص جعلتھا وسیلة اتصالیة لیست كغیرھا من الوسائل تت    

فھي تجمع أكثر من وسیلة في وقت واحد، كما أنھا تتمیز بمیزة التفاعلیة أكثر من { الاتصالیة 

، و لھذا فإن للانترنت سمات جعلتھا تتفوق و تتمیز عن كل الوسائل الأخرى }أي وسیلة أخر

  :یليتتمثل فیما 

، و لیست ملكا لأي RESEAUX OUVERTتتمیز شبكة الانترنت بأنھا شبكة مفتوحة : أولا 

جھة، الأمر الذي یحول دون تمركز المعطیات في ید مؤسسة واحدة من جھة، و یجنب 

  2.السیطرة على الشبكة من قبل أي كان من جھة أخرى
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الكرة الأرضیة، لتغطي بذلك قدرة شبكة الانترنت على الوصول إلى أبعد نقطة في  :ثانیا

 GLOBALISATION DEمختلف المناطق الجغرافیة، و تفسح المجال أمام عولمة المعلومة 

LINFORMATION .  

  .) Tempsrèelأي في زمن حدوثھا (ضمان وصول المعلومة في الحین : ثالثا

لبعض الآخر،  تمكن شبكة الانترنت المشتركین فیھا من تبادل المعلومات بین بعضھم و ا :رابعا

  .Vidèotexعلى نحو ما ھو سائد في تجربة فیدیوتكست 

،  TèLèPHONIEتسمح شبكة الانترنت بفضل بعض البرمجیات الخاصة بالمھاتفة  :خامسا 

  .بنقل المعطیات الصوتیة و الصور المتحركة

القائمین حیث یتبادل القائم بالاتصال و المتلقي الأدوار، و یطلق على : التفاعلیة: سادسا 

بالاتصال لفظ مشاركین بدلا من مصادر، و تكون ممارسة الاتصال مع المتلقي ثنائیة الاتجاه 

  .و تبادلیة

حیث أصبحت بیئة الاتصال بیئة عالمیة تتخطى حواجز الزمان و ) ALIZATION(الكونیة 

  .المكان

و برمجیات حدیثة  و عموما فإن ممیزات الانترنت عدیدة و تزداد كلما ازداد ظھور تقنیات    

  1.في میدان الإعلام الآلي الذي یعرف تطورا مذھلا و سریعا جدا

  :كما أن الانترنت كذلك توفر للباحث ممیزات كثیرة، نذكر منھا    

الخروج من محیط البلد الضیق إلى مساحة العالم الرحبة كما تتیح لھ القدرة على الحصول / 1

م، و تسمح لھ بالإطلاع على جل ما كتب في بحثھ و على المعلومات من مختلف أنحاء العال

  .مسألتھ العلمیة

تعدد المصادر و التحدیث المستمر، الإنترنت بوابة المعلومات تسمح للباحث أن یجد ما / 2

یحتاجھ من مصادر مختلفة، و لا یعتمد على الكتب التي صدرت في بلد معینة مثلا أو 

  أمامھ بوابة ما إن یفتحھا حتى تقدم لھ ما یحتاجھ یأتیھ الموجودة في مكتبة جامعیة ما، و إنما 

  2.من كل حدب و صوب

إن تواجد محركات البحث المتعددة و : سھولة الوصول للمعلومة، و توفیر وقت الباحث/ 3

المتطورة بما فیھا من قدرة عالیة و سھلة على البحث التصفح، تمكن أي باحث من البحث دون 
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أحد، إضافة إلى تعدد ھذه المحركات، و ھذا ما یتیح البحث في أكثر الحاجة إلى مساعدة من 

من محرك في آن واحد، أو الانتقال من محرك إلى آخر عند عملیة البحث، مما یؤدي إلى 

استحضار المعلومات المطلوبة من أكثر من مكان، كما أن تواجد محركات البحث یسمح 

عبر الكلمة أو الموضوع أو الكاتب أو جھة للباحث أن یصل للمعلومة من خلال عدة مداخل 

النشر أو الجامعة أو البلد أو غیر ذلك، و عملیة البحث المباشر ابتداء من إعداد البحث، و 

وضع إستراتیجیة لھ إلى تنفیذه، و الحصول على النتیجة تستغرق في المتوسط ما یتراوح بین 

  .الوسائل الأخرىثلاثین و أربعین دقیقة فقط، و ھو وقت قلیل مقارنة ب

حداثة المعلومات و ھذا أھم ما یمیز الانترنت، فأي تطویر أو تحدیث في كتاب سنوي مثلا / 4

یحتاج عاما كاملا انتظارا لصدور العدد السنوي منھ لیتم ھذا التعدیل، و الحال أصعب عندما 

یستغرق سوى  یكون الأمر مرتبطا بطبعات الكتب غیر محددة الموعد، أما الانترنت فالأمر لا

  .بضع دقائق یتم خلالھا تعدیل المعلومة أو تحدیثھا أو إضافة معلومة جدیدة

أي أن بإمكان أیة شبكة فرعیة أو محلیة أن ترتبط بالانترنت : انفتاح الانترنت مادیا ومعنویا/ 5

و تصبح جزءا منھا بصرف النظر عن موقعھا الجغرافي أو توجھھا الدیني أو الاجتماعي أو 

فبینما ‘ اسي ؛ و لھذا حققت الانترنت ما لم تحققھ أیة وسیلة أخرى في تاریخ البشریة السی

احتاجت خدمة المذیاع نحو أربعین عاما حتى یصبح لدیھا خمسون ملیون مشترك ؛ و احتاجت 

خدمات التلفزة إلى ثلاثة عشر عاما لتحقیق ذلك الرقم، نجد أن الانترنت قد حققت في نحو 

ثر من ذلك الرقم، و ھو في تزاید مطرد و مستمر، فقد تجاوز عدد المستخدمین أربعة أعوام أك

  .ملیون مستخدم 300للانترنت الیوم 

ساعة و یمكن  24المادة معروضة مدة : عدم التقید بساعات محددة أو أماكن بعینھا/ 6

  .الحصول علیھا في أي مكان و زمان

كن أن نسمیھا مجمع الباحثین إن جاز التعبیر؛ المساعدة على التعلم التعاوني الجماعي و یم/ 7

بل ‘ حیث تقدم الانترنت إمكانیة الوصول إلى الباحثین أو المتابعین في مختلف أنحاء العالم 

تمنح الانترنت الفرصة للتواصل مع العلماء و المفكرین و الباحثین المتخصصین و الحصول 

في احتیاجات الباحث العلمیة، كما تسمح على آرائھم و توجیھاتھم، و ھذا أمر مھم و أساسي 

  1.بتداول الحوار العلمي بین المختصین، و ھو ما یثري البحث العلمي و ینمیھ و یطوره

حریة المعلومات و منع الاحتكار، حیث تساعد الانترنت على حریة المعلومات متجاوزة / 8

یح كذلك التساوي بین الناس مشكلات الرقابة و تتیح كذلك التساوي بین العدید من الدول، و تت

فلا تحتكر ھذه المعلومات لصالح جھة ما أو مكان واحد أو بلد ‘ في تھیئة الوصول للمعلومات 

بعینھ، و ھذا كلھ یسھم بدوره في حریة التفكیر و في تحقیق الحریة الفكریة، و یمنح الباحث 
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یقید بقید سیاسي أو فكري فرصة الاطلاع على كافة الآراء و الأقوال فیما یبحث فیھ دون أن 

  1.أو معلوماتي

  حجیة البرید الإلكتروني و رسائل الإنترنت في الإثبات : الفرع الثالث

تكون  نھا تتم عبر شبكة عالمیة مفتوحة،لأ الإلكترونیة بنظام مركب و معقد، تتسم الرسائل    

ن المتطفلین، بعكس لخطر الإطلاع علیھا ممن لا علاقة لھ بھا، و لا سیما إذا كان ممعرضة 

  .الرسائل التقلیدیة التي تتم بصورة تضمن خصوصیتھا

و تعتبر الرسالة العادیة متى تمت بخط ید مرسلھا، و إن لم تكن موقعة منھ وسیلة مقبولة     

في الإثبات بالكتابة، بینما لا تتم الرسائل الإلكترونیة بخط ید مرسلھا، لذا لا تعتبر وسیلة من 

بالكتابة بدون توقیع، و بالتالي حتى تتمتع الرسائل الإلكترونیة بالحجیة القانونیة  وسائل الإثبات

في الإثبات یجیب أن تكون موقعة توقیعا إلكترونیا مصادقا علیھ من إحدى جھات التصدیق 

  .المرخص لھا بذلك، و التي تخضع لرقابة الدولة

روني في الإثبات إذا كان موقعا توقیعا و قد تبنى المشرع الأردني فكرة قبول البرید الإلكت    

من قانون البیانات الأردني، والتي ) 13(من نص المادة ) 3(مؤمنا، و ھذا بموجب الفقرة 

،  و بالتالي فإن }البرید الإلكتروني الموقع لھ حجیة السند العادي في الإثبات { : نصت على أن

ذي یجب أن یكون توقیعھ مؤمنا و موثقا، البرید الإلكتروني الموقع إلكترونیا من المرسل و ال

لھ ذات حجیة المحرر العادي في الإثبات، فما یسري على المحرر الإلكتروني العرفي ینطبق 

  . على البرید الإلكتروني الموقع توقیعا مؤمنا

من القانون المدني و التي نصت  329و بالرجوع إلى نص المادة  المشرع الجزائريأما     

، قد اشترط }تكون للسائل الموقع علیھا قیمة الأوراق العرفیة من حیث الإثبات { : على أن

المشرع أن تكون الرسائل موقعة توقیعا إلكترونیا، كما قد یحدث في حالة البرید الإلكتروني، 

و كذا  07/162من المرسوم التنفیذي ) 3(فإن المشرع الجزائري قد اشترط وفق نص المادة 

أن تكون ھناك إمكانیة للتأكد من ھویة الشخص الذي أصدرھا و أن تكون  ،1مكرر 323المادة 

 2.معدة و محفوظة في ظروف تضمن سلامتھا
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  التسجیلات : المبطلب الثالث

  .تعد التسجیلات من بین أھم الوسائل التي یتم الإثبات بھا أمام القضاء    

  .ع كتبا، و معانيسجل من السجل، و المساجلة و ھو كتاب یجم: لغةفالتسجیل 

فسجلھا : ، أي فقرأھا و یروي)إنھ افتتح سورة النساء فسجلھا ( وفي حدیث ابن مسعود     

سجلت الماء سجلا إذا : قرأھا قراءة متصلة ، و من السجل الصب یقال: بالحاء جرى فیھا، أي

لناس ، و ، أي لا تطلقوھا في زروع ا) و لا تسجلوا أنعامكم : ( صببتھ صبا ، و في الحدیث

كتاب العھد و نحوه ، و الجمع سجلات و ھو أحد الأسماء : أرسلتھ ، و السجل: أسجلت الكلام

السجل الكاتب یسجل : المذكرة المجموعة بالتاء ، و لھا نظائر ، و لا یكسر السجل و قیل

  .بالكسر والتشدید و ھو الكتاب الكبیر

  1.السجل كتاب العھدة و یجمع سجلات :قال الفراھیدي    

و ھو ما یكتب فیھا قصة المتحاكمین عند حضورھما : السجل المحضر: قال ابن بطال   

مجلس الحكم، و ما جرى بینھما، و ما أظھر كل واحد منھما من حجة من غیر تنفیذ، و لا حكم 

  . مقطوع بھ

  2.سجلات، و الدواوین الرسمیة، تدوین الشيء في ال)بتشدید الجیم ( : اصطلاحاالتسجیل 

  )المصغرات الفیلمیة ( التسجیلات البصریة : الفرع الأول

ة أكثر تتجھ معظم التشریعات المعاصرة إلى العدول عن الأدلة التقلیدیة في الإثبات إلى أدل    

ت و تھدف إلى استبدالھا بأدلة حدیثة تتفق مع التقنیات العلمیة الجدیدة التي فرض تقدما منھا،

  .نفسھا في التعامل و أثرت تأثیرا واضحا على طبیعة معظم المعاملات و وسائل إثباتھا

  تعریف المصغرات الفیلمیة :  أولا

المصغرات الفیلمیة ھي تصغیر حجم الوثائق و طبعھا على أفلام صغیرة للرجوع إلیھا     

بسھولة و یسر عدد الحاجة بعد تكبیرھا إلى حجمھا الاعتیادي بصورة فوریة فالمصغرات 

الفیلمیة ھي أوعیة غیر تقلیدیة للمعلومات، تصنع من مادة فیلمیة معینة تستخدم في التصویر 

الورقیة، و تتمیز ھذه المصغرات أنھا تتیح للأفراد الذین یستخدموھا من  المصغر للأدلة

مشاھدة الصور المسجلة علیھا بالبصر و ذلك عن طریق طبعھا بصورة مكبرة على مادة 

ورقیة أو تكبیرھا مباشرة بواسطة جھاز القراءة، و من ثم فإن استخدام المصغرات یحقق فوائد 

تعددة و في دوائر مختلفة، مما یساعد على تلاقي الأضرار عدیدة، و أھمھا تقلیص أمكنة م
                                                           

1
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الناجمة عن إتلاف الوثائق أو ضیاعھا لأي من الأسباب، فضلا عن أنھا تؤدي إلى الاقتصاد 

  .في النفقات

و ذلك بالحصول على الوثائق المستخرجة منھا بكلفة زھیدة، إذ أن الحصول على صورة من 

غرق سوى بضعة دقائق، كما لا یمكن الشطب أو الحك أو الحكم أو السند أو العقد لا یست

إضافة كلمات أو رموز جدیدة إلى الفلم لاسیما و أنھ توجد من المصغرات نسخ متعددة یمكن 

  .مقارنتھا عند الضرورة 

فضلا عن ذلك فإن نظام المصغرات الفیلمیة یمكن تطبیقھ لطبع محضر جلسات المحاكم و     

لملكیة العقاریة و القوانین و عقود الزواج و الطلاق وغیرھا من تصویر سجلات و سندات ا

  .القضایا الوثائقیة الأخرى

و المصغرات الفیلمیة على ثلاثة أنواع أساسیة و ھي أفلام الفضة التقلیدیة، و أفلام الفضة     

  .الجافة، و الأفلام القابلة للتحدیث و ھي على أشكال مختلفة

مصغرات الفیلمیة فأصبح لھا دور مھم في التحقیق من خطورة و و قد تطور استخدام ال    

مشكلة التمسك بالأدلة الورقیة، لاسیما في عصر استخدام الحاسبات الإلكترونیة، إذ تطورت 

وساءل النسخ الحدیثة و توفرت لھا ضمانات أكثر للتطابق مع الأصل، و یزداد حجم مشكلة 

ي لإحدى المنشآت الصناعیة الفرنسیة الكبیرة التي كان التمسك بالأدلة الورقیة في المثال الآت

كیلومتر من الرفوف لأغراض عام، و قد ازداد حجم المخزون  16لدیھا مخزن یحتوي على 

طنا من الورق و یحتل مساحة ثلاثة كیلومترات كاملة من  20من الأوراق لیصل إلى حجم 

  .كیلومتر سنویا 4حجم الزیادة الحقیقیة البالغة 

  حجیة المصغرات الفیلمیة في الإثبات : اثانی

تتجھ المجتمعات المعاصرة في مختلف الدول إلى استخدام المصغرات الفیلمیة في دوائرھا     

المختلفة استجابة للتطور التقني الھائل الذي طرأ في وسائل الإثبات، لذلك اتجھت معظم 

لإثبات و منھا المصغرات الفیلمیة، تشریعات ھذه الدول إلى تنظیم حجیة الوسائل الحدیثة في ا

إذ لیس من مصلحة العدالة أن تترك جانبا تنظیم لھذه الوسائل التقنیة الجدیدة والتي أثبت العلم  

جدارتھا و كفایتھا و منحھا الأفراد الثقة و الإطمئنان، و قد أدى ھذا الأمر إلى أن انتھجت 

لإثبات بالمصغرات الفیلمیة و نصت تشریعات الدول الأوروبیة اتجاھا جدیدا في مجال ا

، أكدت 1973صراحة على منحھا حجیة معینة في ھذا الشأن، فأصدرت فنلندا قانونا في عام  
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فیھ على مبدأ الحجیة القانونیة للمیكروفیلم و سمحت باستخدامھ بدلا من الدفاتر الورقیة بشرط 

  1.الحصول على ترخیص مسبق بذلك

 1976ایار لعام 16دیة إلى مشكلة تخزین الورق، فأصدرت قانون و تنبھت ألمانیا الإتحا    

الذي أجاز بالإحتفاظ بكل المستندات المالیة و المحاسبیة على میكروفیلمیة بشروط خاصة و 

  :ھي على النحو الآتي

  .أن تعمل المصغرات الفیلمیة وفقا للمعاییر المحاسبیة المعتادة للأصل الورقي/ 1

  .ل أن تتطابق مع الأص/ 2

  .أن یحتفظ بالصور المیكروفیلمیة المدة المنصوص علیھا للأصل الورقي/ 3

  .أن تظل الصورة المیكروفیلمیة مقروءة بوضوح تام طوال مدة الحفظ / 4

، أجازت فیھ أن تحل المستندات المحاسبیة 1975جوان17و أصدرت بلجیكا قانونا في     

  :ل الورقي إذا توافرت فیھا الشرطان الآتیانالخاصة بالمنشآت للحاسب الإلكتروني محل الأص

الوضوح، و یقصد بذلك أن یكون المستند بصورتھ الجدیدة بوصفھ مصغرا فیلمیا مقروءا / 1

  .من الأفراد

  . الثبات، و ذلك بأن یتم التوقیع على المخرجات الورقیة للحاسب الإلكتروني المكون للمستند/ 2

جعل لرب العمل السلطة في  1980أوت  8خر في و أصدرت بلجیكا مرسوما ملكیا آ    

الإحتفاظ بأصول المستندات الخاصة  بالضمان الإجتماعي على مصغرات أخرى بتوفر 

  :الشرطین الآتیین

  .قابلیة المستند للقراءة و ذلك بأن یستطیع الأفراد قراءة المصغرات الفیلمیة و تقبل منھم/ 1

تقبل المصغرات الفیلمیة المستخدمة للمراقبة الفعلیة عند قابلیة المستند للرقابة، و تعني أن / 2

  2.اللزوم

صدر تشریع في إیطالیا أعطى بموجبھ للمصغرات الفیلمیة حجیة الأصل  1974و في عام     

  :/إذا توفرت فیھا الشروط الآتیة

  .الحصول على إذن مسبق و تقدیم تعلیمات لكیفیة إتلاف الأصول/ 1

                                                           
الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع و دار  ‘الحجیة القانونیة لوسائل التقدم العلمي في الإثبات المدني ‘ عباس العبودي )   1

  .49،51، ص  2002عمان، ‘ الثقافة للنشر والتوزیع 
2
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المستندات قبل تصویرھا لغرض التأكد من مطابقتھا للشروط القانونیة و بیان المعاییر  جرد/ 2

  .التقنیة التي ستستخدم في تصویرھا

  .توضیح البیانات التي ستضاف على المصغرات الفیلمیة عند تصویرھا/ 3

الإثبات  مفھوما واسعا للمستند المقبول في 1968و قد تبنى قانون الإثبات الإنجلیزي لعام     

فشمل الصور الفوتوغرافیة و الأسطوانات و الشرائط السمعیة و غیرھا من المصغرات التي 

تسجل علیھا الأصوات و تقبل النسخ و الأفلام و الشرائط التي تضم صورة أو عدة صور قابلة 

  .للنسخ شأنھا في ذلك شأن السندات المكتوبة

مسة من قانون الإثبات الإنجلیزي الشروط التي و قد حددت الفقرة الثانیة من المادة الخا    

  :/یجب أن تتوفر بالمستند الإلكتروني و ھي على النحو الآتي

  .TEGULARTYأن یكون المستند قد تم الحصول علیھ بصورة منتظمة / 1

  .PROPERTYأن یكون الجھاز الذي صدر عنھ السند یعمل بصورة ملائمة / 2

  1.بطریقة اعتیادیةأن تكون البیانات قد استخرجت / 3

أجاز فیھ للبنوك أن تتخذ دفاتر في شكل  1979و صدر أیضا تشریعا في إنجلترا عام     

مصغرات فیلمیة أو شرائط ممغنطة أو أي شكل آخر من الأشكال التي تقبل الإسترجاع 

  2.المیكانیكي أو الإلكتروني

و مما سبق یتضح لنا بأن ھناك إھتمام في إعطاء المصغرات الفیلمیة حجیة الأصل في     

الإثبات و ذلك إذا توافرت فیھا الضمانات المتعلقة بإعداد تصویرھا سواء من حیث نوعیة 

الفیلم المستخدم و مواصفات الطبع أم من حیث الضمانات المتعلقة بعملیة الحفظ، و لقد 

أعطتھا ھذه الحجیة و خوفا من التزویر الذي یمكن أن تتعرض لھ ھذه  حرصت الدول التي

المصغرات بأن وضعت شروط واجبة الإحترام، ھذه الشروط تشمل الدوام والتطابق مع 

الأصل، مع أن ھناك دول ذھبت إلى وضع مواصفات تقنیة لعملیة التصویر و الحفظ مثلما ھو 

لترا، حیث بحلول قانونیة متطورة، و التردد في إعطائھا الحال بالنسبة لبلجیكا و إیطالیا، و إنج

  حجیة قانونیة یحرم الأفراد من امتلاك الأدلة التي یتم من خلالھا إثبات واقعة أو تصرفات 

  .قانونیة

یعتبر التسجیل الصوتي من بین  )شریط الكاسیت ( التسجیلات الصوتیة : الفرع الثاني

  لإثبات، و ھي وسیلة تصلح لإثبات التصرف القانوني، الوسائل العلمیة الحدیثة في مجال ا
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و قد انتشر استخدام تسجیل المخاطبة الھاتفیة من قبل الأفراد عن طریق جھاز التسجیل  1

الصوتي على أشرطة تحفظ الصوت و تعید سماعھ، للإستفادة منھا في الحصول على دلیل 

ربیة عن بیات قیمة الكلام المسجل على و لسكوت غالبیة التشریعات الع‘ مادي لإثبات التعاقد 

فإن التساؤل یثور حول مدى مشروعیة استخدام التسجیل الصوتي و بیان ‘ شریط التسجیل 

  :/قیمتھ في الإثبات و ھذا سنبینھ فیما یلي

  تعریف التسجیل الصوتي :  أولا

خاصة التسجیل الصوتي عبارة عن عملیة ترجمة للتغیرات المؤقتة لموجات الصوت ال    

  بالكلام أو الموسیقى إلى نوع آخر من الموجات أو التغیرات الدائمة، و یكون التسجیل عادة 

بواسطة آلة تترجم موجات الصوت إلى اھتزازات خاصة، و یتم تسجیل الصوت على الشریط 

  .المستخدم في جھاز التسجیل بوساطة مغناطیسیة من البلاستیك الممغنط

ثة العلمیة إلى أن الصوت یعد من الصفات الممیزة في تحدید و تشیر الدراسات الحدی    

شخصیة الإنسان، فھو یشبھ بصمات الأصابع في ھذا المجال، فلكل شخص صوت خاص بھ 

یختلف تماما عن أي شخص آخر و یمكن تمییزه و التعرف على صاحبھ من بین العدید من 

ل الإستماع إلى جھاز الأصوات بمجرد سماع صوتھ، و یمكن أن نتعرف مثلا من خلا

التسجیل الذي سجلت علیھ المخاطبة الھاتفیة إلا أن الصوت یعود إلى من نسب إلیھ، و قد 

حققت الدراسات و الإحصاءات العلمیة في مجال تحقیق الشخصیة تقدما واضحا عن طریق 

تسجیل الأصوات، و ذلك باستخدام طریقة تشبھ إلى حد كبیر طریقة تحقیق الشخصیة عن 

ق البصمات التي تعتمد على مضاھاة الخطوط و العلامات الفریدة و الممیزة لطبعات طری

بصمات الأصابع، و قد تعرض الدلیل المستمد في التسجیل الصوتي إلى انتقادات علمیة و فنیة 

و ھي أنھ لیس ھناك ما یؤكد علمیا بأن الدلیل المستمد من المخاطبة الھاتفیة المسجلة على 

الصوتي یعود إلى من نسب إلیھ، و ذلك لأن الأصوات تتشابھ في بعض شریط التسجیل 

  الحالات، ھذا ما اعتبرتھ بعض التشریعات المقارنة سببا وجیھا لعدم اعتباره دلیل كافي 

  .للإثبات

بالإضافة إلى ذلك عدم وجود ضمانات كافیة للتسجیل من حیث التطابق بین ما جرى حقیقة     

إذ بإمكان الفنیین بأمور التسجیل تغییر أو حذف أو نقل مقطع أو كلمة و ما جاء في التسجیل، 

  2.و ھذا ما یعبر علیھ بالتزویر

                                                           
1
  134، ص 1987، بغداد، 1ة، ط محمد فالح حسن، مشروعیة الوسائل العلمیة الحدیثة في الإثبات الجنائي، مطبعة الشرط)   

2
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و لتفادي الإنتقادات الموجھة یستلزم أن یكون الصوت المسجل قد سجل الواقعة بدقة كاملة     

الحقیقة و  إلى درجة أن یكون القاضي فیھا متـأكدا من معرفة حقیقة الأمور التي یستخلص منھا

  .یكون بطریقة مشروعة

  حجیة التسجیل الصوتي في الإثبات : ثانیا

قد أثار استخدام التسجیل الصوتي لإثبات التعاقد جدلا كبیرا حول مدى مشروعیة الدلیل     

المستمد بھذه الطریقة، لاسیما إذا تم تسجیل كلام المتعاقد خفیة و دون علم المتحدث بھا، إذ لا 

التعبیر عن إرادتھ، فضلا أن التسجیل خلسة یستند على الإحتیال و الغش الذي یكون حرا في 

  1.یوقع المتعاقد في الغلط مما یعیب إرادتھ

و تباینت التشریعات في بیان مدى مشروعیة الدلیل المستمد عن طریق التسجیل الصوتي     

حظر اللجوء إلیھ، و  للكلام المسجل، فمنھا نص صراحة على مشروعیة استخدام ھذا الدلیل أو

صراحة على  1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة ) 12(قد نصت المادة 

لا یجوز تعریض أحد لتدخل تعسفي في { : حظر الحصول على مثل ھذا الدلیل فجاء فیھا أنھ

كل و ل‘ حیاتھ أو في شؤون أسرتھ أو مسكنھ أو مراسلاتھ و لا لحملات تمس شرفھ و سمعتھ 

  2.}شخص أن یحمیھ القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات 

یمكن أن ) taperecording(و یذھب الأساتذة كروس و ولكنس إلى أن الشریط المسجل     

إذا قدم لغرض إعطاء ) Real Evidence(تأخذ بھ المحاكم الإنجلیزیة بوصفھ دلیلا حقیقیا 

  :/رط أن تتأكد المحكمة من الضمانات الآتیةالمحكمة فكرة واضحة لصوت المتكلم و بش

یجب أن یكون ھناك دلیل كاف للتعرف على صوت المتكلم و تمییزه و التعرف علیھ، و     

  .الإشارة إلى الكیفیة التي تم بھا التسجیل

على المحكمة أن تتصرف بحذر إزاء ھذا الدلیل لأن التسجیلات الصوتیة قد تكون  و یجب    

  .عرضة للتغییر بسھولة

و كذلك التسجیل أن یكون مطابقا للأصل، بمعنى أن تتأكد المحكمة من أن النقل كان     

  3.صحیحا و دقیقا و للمحكمة أن تصر على أن سمع النسخة الأصلیة للشریط المسجل ذاتھ

و یشیر الأستاذ ستانلي إلى أن القضاء الإنجلیزي و الكندي یذھب سواء في مجال الإثبات     

المدني أو الإداري إلى الأخذ بقاعدة الدلیل الأفضل أو المؤتمر و الذي تكون لھ حجیة قویة في 

موضوع الدعوى مھما كانت الوسیلة التي تم فیھا الحصول على ھذا الدلیل، و استنادا إلى ھذه 
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و قد عد القضاء ) الكاسیت( قاعدة فإنھ یجوز قبول المخاطبة الھاتفیة المسجلة على شریط ال

  .الإنجلیزي في قرار لھ الأصوات المسجلة دلیلا یمكن الثقة فیھ بطبیعتھ

و قد تعرضت محكمة النقض المصریة لمشروعیة الدلیل المستمد من التسجیل الصوتي     

إذا كان تسجیل الحدیث قد جرى في محل مفتوح للكافة یتردد  فأجازت الإستناد إلى الدلیل منھ

علیھ الناس و لم ینطو على الإعتداء على الحرمات سواء ارتبط بشخص من صدر عنھ 

  .الحدیث أم تعلق بحرمة المكان

من قانون الإثبات للقاضي أن  104و بالرغم من أن التشریع العراقي أجاز في المادة     

تقدم العلمي في استنباط القرائن القضائیة  و منھا التسجیل الصوتي، فإن یستفید من وسائل ال

محكمة التمییز العراقیة تعد الدلیل المستمد من شریط التسجیل غیر مشروع و لا یؤخذ بھ 

إن الشریط المسجل لا یمنك الأخذ بھ قانونا و لا {: بوصفھ دلیلا في الإثبات فجاء في قرار لھا

جاء في الأصول و القانون لإثبات الدعوى عن طریق أدلة الإثبات التي  شرعا لأنھ مخالف لما

  1.}نص علیھا القانون بصورة صریحة 

و من ھنا یتضح لنا بأن بعض التشریعات العربیة تعطي الدلیل المستمد من شریط التسجیل     

غیر ‘ ي الإثبات قوة الدلیل الكامل في الإثبات، و أن الفقھ أیضا یعطي لھذا الدلیل قوة معینة ف

أن ھناك إتجاھا آخر في الفقھ یمیل إلى عدم الإعتماد على ھذا الدلیل، بوصفھ من الوسائل 

الخطرة التي ینبغي على المحاكم أن تأخذ جانب الحذر و الإحتیاط منھا، فھو ككل اكتشاف 

لإثبات علمي حدیث یبعث على الإھتمام و الإعتقاد بأن ظھوره سیكون لھ الأثر البالغ على ا

القضائي لكن التطور السریع لھذه الوسائل لا یلبث أن یقلل ما وضع فیھ من ثقة لاسیما و أنھ 

أصبح من الیسیر فنیا تجزئة الكلام المسجل إلى نبرات صوتیة تصاغ منھا أقوال لم تصدر عن 

 صاحب الكلام، بل أن جانبا آخر من الفقھ ذھب إلى أن التسجیل الصوتي على شریط لا یصلح

لإنشاء التصرفات القانونیة لاسیما الأوراق التجاریة لأن تلك الأوراق ینبغي أن تكون محررة 

أو مكتوبة و موقعة بالمعنى الحرفي للكلمة، فھذه الوسیلة لا یمكن الأخذ بھا في التشریع 

العراقي عند مراعاة شرط التوقیع، ذلك لأن التوقیع إجراء یدوي لا یمكن أن یكون في الأصل 

   عن طریق التوقیع الكتابي أو عن طریق بصمة الإبھام المعززة بحضور موظف عام إلا

  2.مختص أو بحضور شاھدین یوقعان على السند

و نعتقد أن ھذه المحاذیر مھما بدت منطقیة و صحیحة، فإن عدم إعطاء أیة حجیة للدلیل     

الجدیدة التي ظھرت في  لا ینسجم مع التطور الحدیث للوسائل) الكاسیت(المستمد من شریط 

عالم الإثبات، و ذلك أن ھذه المحاذیر یمكن تفادیھا بالإستعانة برأي خبراء الأصوات، إذ أن 
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تقدم العلم في ھذا المجال توصل إلى درجة الكشف عن التلاعب أو التزویر و مھما بدا حقیقیا 

  1.لمن یسمع ھذه الأصوات

رورة إدخال الشریط المسجل الصوتي أو المشرع الجزائري في ھذه الحالة أخذ بض    

  :/التي نصت على ما یلي) 864(البصري ضمن وسائل الإثبات و ذلك من خلال المادة 

عندما یؤمر بأحد تدابیر التحقیق یجوز لتشكیلة الحكم أن تقرر إجراء تسجیل صوتي أو { 

  2}بصري أو سمعي بصري لكل العملیات أو لجزء منھا 
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  الفاكس و التلكس : المبحث الثاني

تعد التقنیات الحدیثة التي تستخرج منھا السندات الإلكترونیة وسائل لأجھزة علمیة متطورة     

في عالم الاتصالات، تتولى نقل السندات الإلكترونیة التي تثبت التصرفات القانونیة بین 

ر ھذه التقنیات التلكس و الفاكس الأطراف المتعاقدة سواء داخل بلدانھم أم خارجھا، و من صو

و الإنترنت و التي تعد من أحدث وسائل الاتصال العلمیة الحدیثة التي فرضت ھیمنتھا في 

التعامل الیومي للأفراد إذ أصبحت الوسائل العلمیة الأخرى، تقلیدیة بالنسبة إلیھا ویرتبط 

خدمات عدیدة و منھا بالانترنت جھاز حاسب آلي، فضلا عن ذلك أن شبكة الانترنت تقدم 

  .البرید الإلكتروني الذین سبق و أن تعرفنا علیھما

  .و سنعرض في ھذا المبحث إلى طریقتین للإثبات و ھما الفاكس و التلكس     

  الفاكس : المطلب الأول

 TELE)یطلق على جھاز الفاكس، الاستنساخ عن بعد أو نقل الصورة عن بعد     

FACSIMILE) ع الخدمات البریدیة في عالم الاتصالات و أكثرھا تطورا و كان یعد من أسر

غیر أن الرسائل أو السندات الإلكترونیة المستخرجة عن ھذا الجھاز، انحصر استخدامھا 

  .بظھور خدمة البرید الإلكتروني الذي تقدمھ شبكة الانترنت

  تعریف الفاكس : الفرع الأول

اخ بالھاتف، یمكن عن طریقھ نقل السندات یعرف الفاكس أو الفاكسمل بأنھ جھاز استنس    

الإلكترونیة كالرسائل و السندات المخطوطة بالید و المطبوعة بكامل محتویاتھا، كأصلھا، و 

تسلمھا عن طریق شبكة الھاتف المركزیة أو الأقمار الصناعیة، و یمكن للأشخاص استخدامھ 

یة و تسلمھا عن طریق تزویل رقم داخل بلدانھم أو خارجھا، و یتم إرسال السندات الإلكترون

ھاتف المستلم المرسل إلیھ الذي لدیھ حیازة الجھاز نفسھ، فتظھر ھذه السندات مستنسخة 

كأصلھا، و تأتي نغمة خاصة، تشبھ إشارة الجرس، یقوم بإرسالھا الجھاز عند استعداده لتسلم 

مستنسخة أو صورة السندات و نغمة أخرى عند الانتھاء من تسلمھا و یتم تسلم السندات 

ثانیة، مھما كان المرسل إلیھ بعیدا، بشرط أن یكون ) 30(كأصلھا، بسرعة قیاسیة لا تزید عن 

  1.جھاز المرسل من نوع جھاز المستلم

و تشبھ رسائل الفاكس الصورة الضوئیة المستنسخة بواسطة جھاز التصویر الإلكتروني     

و التي شاع استخدامھا من قبل الأفراد لسھولة الحصول علیھا من ) الاستنساخ ( الاعتیادي 

مكاتب الاستنساخ، و لدقتھا في تصویر النسخة الأصلیة لمختلف السندات، فضلا عن ذلك أن 

كترونیة المستخرجة من الفاكس، تقوم على نفس الأسس العلمیة التي تقوم علیھا السندات الإل
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الصورة المستنسخة الاعتیادیة، سوى أن سندات أو رسائل الفاكس یتم استنساخھا عن بعد و 

    على ورق خاص بواسطة شبكات الھاتف و یتم استنساخ سندات الفاكس عن طریق الحرق 

على خلاف الأمر في رسائل التلكس الذي تتم فیھ الكتابة على ، و ذلك )التصویر الضوئي ( 

آلة الطابعة، لذلك فإن السندات المستخرجة عن طریق الفاكس یصبح لونھا باھتا و تتعرض 

أشھر من استنساخ الصورة للسند الأصلي  6للتشویھ و المحو أو عدم الوضوح بعد مرور 

  1.بصورة تلقائیة

سرع الخدمات البریدیة في عالم الاتصالات و أكثرھا تطورا و من أ) FAX(كما یعد جھاز     

  .TELE FACDIMILE) نقل الصورة عن بعد (یطلق علیھ الاستنساخ عن بعد 

جھاز استنساخ بالھاتف، یمكن بھ نقل الرسائل و المستندات : بأنھ) الفاكسمیل ( و یعرف     

تسلمھا عن طریق شبكة الھاتف المخطوطة بالید و المطبوعة بكامل محتویاتھا كأصلھا و 

المركزیة أو عن طریق الأقمار الصناعیة و یمكن استخدامھ داخل المدینة أو خارجھا أو بین 

دول العالم، و یتم إرسال المستندات و تسلمھا عن طریق تزوید رقم ھاتف المستلم المرسل إلیھ 

مستندات نسخة كأصلھا، فتأتي الذي لدیھ حیازة الجھاز نفسھ، فتظھر ھذه ال) المحلي أو الدولي(

نغمة خاصة تشبھ إشارة الجرس یقوم بإرسالھا الجھاز عند استعداده لتسلم الوثائق و نغمة 

أخرى عند الانتھاء من تسلمھا، و یتم تسلم الرسائل والمستندات بنسخة أو صورة كأصلھا 

ن یكون جھاز مھما كان المرسل إلیھ بعیدا بشرط أ) ثانیة30(بسرعة قیاسیة لا تزید عن 

المرسل من نوع جھاز المستلم، أما إذا كان الأفراد لا یمتلكون عقد إیجار لنقل الصورة 

، فإنھم یستطیعون أن یرسلوا مستنداتھم إلى مكاتب البرید في المدن، فقد )فاكس(بالھاتف 

وضعت المؤسسة العامة للاتصالات و البرید عددا من الأجھزة لخدمة المواطنین في ھذه 

  ELECTRONIC MAIL.2) البرید الإلكتروني(أطلق علیھا تسمیة ‘ كاتب الم

و ھذه الخدمة تمكن المرسل من نقل رسائلھ أو مستنداتھ بین مراكز المحافظات في مدة     

قصیرة لا تتعدى ساعة واحدة لتصل إلى مكتب المرسل إلیھ في دقیقة واحدة، و یتولى المكتب 

  .لى الجھة المرسلة إلیھا من فور ورودھاالمرسل إلیھ نقلھا و تسلیمھا إ

و یمتاز الفاكس بضمان وصول السندات و الرسائل مع المحافظة على سریتھا و انخفاض     

احتمالیة ضیاعھا، فضلا عن ذلك فإنھ یتمتع بقدر كبیر من السرعة و الدقة و السھولة في 

  3.بالتلكسالتعامل و تفادي الأخطاء التي یمكن أن تقع في حالة الاتصال 
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  الاعتراف التشریعي بحجیة الفاكس في الإثبات : الفرع الثاني 

نھجت الاتفاقیات الدولیة المعاصرة و كثیرة من تشریعات دول أوروبا نھجا جدیدا في     

مجال الإثبات، و نصت صراحة على الأخذ بالمفھوم الحدیث للسندات الكتابیة، فأعطت 

ندات المرسلة عن طریق جھاز نقل الصورة بالھاتف للسندات الإلكترونیة و منھا الس

الفاكسمیل، حجیة متمیزة في إثبات التعاقد الذي یجري عن طریقھا، و عدتھا ضمن السندات 

من اتفاقیة الأمم المتحدة الخاصة بنقل البضائع ) 14(فنصت الفقرة الثالثة من المادة ‘ الكتابیة 

یجوز أن یكون التوقیع على سند الشحن { : ھعلى أن) قواعد ھامبورغ (  1978بحرا لسنة 

بخط الید أو بالصورة المطابقة للأصل الفاكسمیل، أو بالتنقیب أو بالختم أو بالرموز أو 

مستخرجا بأیة وسیلة آلیة أو إلكترونیة أخرى إذا كان ذلك لا یتعارض مع قوانین البلد الذي 

من اتفاقیة ) 05(ة الثانیة من المادة ، و ھذا ما أخذت بھ أیضا الفقر}یصدر فیھ سند الشحن 

، فأجازت ھذه أن یكون 1980الأمم المتحدة بشأن النقل الدولي متعدد الوسائل للبضائع لسنة 

، و ھذا التطور في إجازة FACSIMILالتوقیع بخط الید أو مطبوعا أو بصورة مطابقة للأصل 

جاء مسایرا للتقدم التقني الھائل الذي  التوقیع بالمفھوم الحدیث الذي أخذت بھ الاتفاقات الدولیة،

  .طرأ على وسائل الاتصال الفوري الحدیثة

التي أخذت  1968من قانون الإثبات المدني الإنجلیزي لسنة ) 10(و استنادا إلى المادة     

فضلا عن ذلك أن المشرع الإنجلیزي (بالمفھوم الواسع للسندات الكتابیة في ضوء ھذه المادة، 

، أجاز للبنوك أن تستخدم أي شكل آخر من السندات الإلكترونیة 1979في عام  أصدر قانونا

 19/09/1975في الإثبات، و سمح المشرع السویسري عند تعدیلھ لقانون الالتزامات في 

بالاحتفاظ بالدفاتر و المستندات المحاسبیة في شكل صور مقروءة و مطابقة للأصل، و ترك 

ن أن یحدد أسلوبا تقنیا معینا لاستخدامھا، و ذلك لكي لا مطلقة دو) الصور(المشرع كلمة 

  1.یربط النص القانوني الذي یفترض فیھ الثبات بالعلم التقني الذي یكون فیھ الأصل التغییر

و یأخذ المشرع الكندي بصفة عامة بحجیة الصورة في الإثبات بدلا من الأصل بصفتھ     

بت الخصم الدلیل، على وجود سبب مقبول إذا أث SECONDARY EVIDENCEدلیلا ثانویا 

على غیاب الأصل، فإذا قبل القاضي ھذا السبب فإن لھ أن یستنتج مضمون ھذا الدلیل بأي 

طریق بما في ذلك الاستناد إلى صور الأصل، كذلك فإن اللجنة الفیدرالیة الكندیة اعتدت 

لإلكترونیة و المغناطیسیة مشروعا لقانون فیدرالي موحد في الإثبات، یستھدف منح السندات ا

و المیكانیكیة الحدیثة حجیة قانونیة في الإثبات، و بموجب التعدیل الذي تبناه المشرع الفرنسي 

من القانون المدني و ) 1348(للمادة  12/07/1980في قانون إثبات التصرفات القانونیة في 

بعدم انطباق الأحكام  الذي بمقتضاه أخذ المشرع الفرنسي بالمفھوم الحدیث للصورة و ذلك

الخاصة التي نصت علیھا ھذه المادة بموجب إعداد الدلیل الكتابي، إذا تجاوز التصرف 
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فرنك فرنسي، و إذا كان أحد الأطراف لم یحتفظ بالسند الأصلي و قد احتفظ  5000القانوني 

بصورة مطابقة للأصل فقد أعطى المشرع للصورة المطابقة حجیة الأصل، و یسري ھذا 

و الذي یعد أكثر تطورا من السندات الإلكترونیة ) TELEMATIC(لاستثناء أیضا على ا

تحدیا حقیقیا للسندات الكتابیة في  TELEMATICالمرسلة عن طریق الفاكسمیل إذ یشكل نظام 

المفھوم التقلیدي و یستبدلھا بنظام یعتمد على الموجات الشعاعیة، و قد ورد حكم ھذه الصورة 

ستحالة المادیة و المعنویة من طلب سند كتابي مسبق و حالة فقد السند الكتابي ضمن حالات الا

بسبب لا دخل لإرادة صاحبھ فیھ و لم یرد في الجزء الخاص بصور السندات التي نصت علیھا 

من القانون المدني الفرنسي، أي أن الصور الإلكترونیة الثابتة و ) 1335و  1334(المادتان 

  1.تلفة عن باقي الصورالدائمة لھا قوة مخ

حیث إذا طبقنا الأحكام الكتابیة الاعتیادیة على رسائل  ،للمشرع الجزائريأما بالنسبة     

الفاكس في غالبیة التشریعات العربیة فإنھا لا تخلو عن وضعھا لصورة السند الكتابي العادي 

  .ي حجة في الإثباتكما أنھ أھملتھا بعض التشریعات العربیة و منھا الجزائر و لم تعطھا أ

و لم تأخذ بالمفھوم المتطور الذي اعتمدتھ الاتفاقیات الدولیة المعاصرة، منھا القانون المدني     

  2. 1316المعدلة للمادة  230/2000الفرنسي في التعدیل الجدید و ذلك من خلال القانون رقم 

  التلكس : المطلب الثاني

یعد التلكس من بین الوسائل الحدیثة في الاتصالات، و قد كان التلكس لزمن قریب یندر أن     

تخلو مؤسسة حدیثة أو مكتب تجاري منھ، و كان سید الاتصالات في الأعمال التجاریة و 

  3.الإداریة و الكتابیة

  تعریف التلكس : الفرع الأول 

بمعنى تبادل، و مدلول الكلمة  (X)برقیة و  )TELE(مكونة من مقطعین ھما   TELEXكلمة     

  4.التبادل البرقي

بأنھ عبارة عن جھاز طباعة إلكتروني برقي متصل ببدالة یطبع البیانات ) التلكس(و یعرف     

الصادرة من المرسل بلون أحمر و البیانات الصادرة من المرسل إلیھ باللون الأسود فیستطیع 

ع أي مشترك آخر یمتلك الجھاز نفسھ و إرسال إیجابھ و المشترك بذلك الاتصال مباشرة م

تسلم رده سواء أكان داخل القطر أم خارجھ، و ذلك بتزویل الرقم المخصص للمشترك 
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فلكل مشترك  المطلوب، فتظھر البیانات مكتوبة بسرعة عالیة خلال ثوان في كلا الجھازین،

تم تسلم رمز النداء من الجھاز  و لا یمكن إرسال الرسالة إلا إذا رقم و رمز نداء خاص 

ئلھ المرسل إلیھ، أما إذا كان المتعاقد لیس مشتركا في خدمة التلكس فإنھ یستطیع أن یرسل رسا

  .و سواء كان ذلك خارج القطر أو داخلھبالتلكس عن طریق مكتب البرق 

و على تحویل الحروف المكتوبة التي تتم عن طریق الإرسال ) التلكس(و یعمل جھاز     

التسلم بالاتصال السلكي و اللاسلكي إلى نبضات كھربائیة فیتحول الضغط على الحروف إلى 

إشارة كھربائیة تتحول بعدھا إلى موجات كھرومغناطیسیة، تمر خلال سلك أو بالأمواج في 

الجو، لیقوم بتسلمھا جھاز التسلم الذي تنعكس فیھ العملیة إلى طبع الحرف المرسل، و أجھزة 

كثیرة و متنوعة لتعدد الشركات الصانعة لھا و أكثر الدول تقدما في ھذا المجال  )التلكس(

و تصمم ) التلكس(فرنسا و إیطالیا و ألمانیا و الولایات المتحدة الأمریكیة و تعمل جمیع آلات 

و ھي الھیئات ) CCITT(من حیث أداء وظائفھا و السرعة  المسموح بھا على قواعد 

  1.لإرسال البرقي و الھاتفي لمنظمة الاتصالاتالاستشاریة الدولیة ل

  :و یتسم نظام الاتصال بالتلكس بأنھ یوفر لمن یروم التعاقد بھ المزایا الآتیة    

  السرعة : أولا 

إذ یستطیع الشخص الذي یروم التعاقد عن طریق جھاز التلكس بتأمین وصول إیجابھ إلى      

ي بلد كان و الحصول على الإجابة المباشرة الشخص الآخر الذي یروم التعاقد معھ في ا

  بالقبول أو الرفض خلال ثوان أو دقائق معدودة و من دون حاجة إلى الذھاب إلى مكاتب البرق 

  .و البرید 

  السریة : ثانیا 

لأن الرسالة المرسلة بالتلكس رسالة مكتوبة لا یعرف ما فیھا من معلومات إلا المرسل     

المخول بإرسالھا، خلافا للبرقیة العادیة التي تفقد الكثیر من سریتھا إذ الذي أرسلھا أو الشخص 

  2.یتداولھا عدة أشخاص حتى تصل إلى المرسل إلیھ

  الإتقان و الوضوح: ثالثا

إذ یتم إعداد رسالة التلكس قبل إرسالھا على شریط مثقب، فتكون خالیة من الأخطاء، فإذا     

حدثت أخطاء عند كتابة الرسالة یمكن تصحیحھا عند حصولھا، فتظھر الرسالة منظمة و خالیة 

  من الأخطاء و الشرط المثقب یعد بمثابة مخزن للمعلومات التي یمكن إرسالھا و الرجوع إلیھا 
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  .أي وقت في

یتیح جھاز التلكس الاتصال بعدة فروع متباعدة الأماكن في الوقت نفسھ و موثقة بأكثر : رابعا

  .من نسخة و إرسال الرسالة نفسھا مما یوفر الجھد و الوقت

و أخیرا تعد أھم السمات الأساسیة للتلكس أنھ یترك أثرا مادیا مكتوبا للوثائق المرسلة : خامسا

كون أفضل و أدق من المخاطبة التي تجري عن طریق الھاتف مما عن طریقھ، و لذلك ی

  .یرضي كلا من الطرفین اللذین یرومان التعاقد

و استنادا إلى ھذه المزایا ازداد استخدام التلكس في معاملات الأفراد سواء في الاتصالات     

إثباتھا بوسیلة الداخلیة أو الخارجیة، نظرا لرخص أجرة الدقیقة في ھذه الاتصالات و ضمان 

  .مكتوبة

  الاعتراف التشریعي بحجیة التلكس : الفرع الثاني 

، لكي یكون دلیلا كتابیا كاملا في )التلكس(تقدمت الإشارة إلى أن السند المستخرج من     

الإثبات، یستلزم أن یتضمن شرطین ھما الكتابة و التوقیع علیھ من قبل الشخص المنسوب إلیھ 

لمفھوم الواسع لشرطي الكتابة و التوقیع في ظل المفاھیم الحدیثة التي أخذ بھا السند، و استنادا ل

كثیر من تشریعات الدول المتقدمة و الاتفاقیات الدولیة، یمكن أن نعد السند المستخرج من 

سندا عادیا من نوع خاص بالرغم من عدم توفر شروط السند العادي فیھ، فشرط ) التلكس(

الأخذ بالمفھوم الواسع للفظ الكتابة في ظل التطور العلمي الحدیث بحیث الكتابة یمكن تذلیلھ ب

یشمل السند المستخرج من التلكس، أما شرط التوقیع فیمكن تذلیلھ في ظل أحكام الإثبات عن 

طریق قیاسھ على بعض أنواع السندات العادیة التي منحھا المشرع قیمة معینة في الإثبات 

موقعة كما في الدفاتر التجاریة الإلزامیة فھي تعد حجة على بالرغم من أنھا سندات غیر 

جعل المشرع الدفاتر التجاریة غیر الإلزامیة و  ) صاحبھا شریطة عدم تجزئة الإقرار و 

الأوراق الخاصة حجة على صاحبھا إذا ذكر فیھا صراحة أنھ استوفى دینا أو قصد بما دون 

و في حالة التأشیر على السندات في ید المدین جعل فیھا أن تقوم السند لمن أثبت حقا لمصلحة، 

القانون من سند صادر من شخص معین دلیلا كاملا على ھذا الشخص بالرغم من أن السند لم 

  .یكن موقعا منھ

و نستخلص من ھذه الأمثلة أن المشرع قد خرج على القواعد العامة في السندات، إذ     

الأصل في السندات الكتابیة في المفھوم التقلیدي، أنھا لكي تكون حجة في الإثبات یجب أن 

تكون موقعة، و مع ذلك تعد ھذه السندات التي ذكرناھا بوصفھا أمثلة حجة على صاحبھا 

  1.ندات غیر موقعةبالرغم من أنھا س
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و استنادا للمفھوم الحدیث للسندات الكتابیة، تعرضت محكمة الاستئناف العلیا الكویتیة في     

قرار لھا بصدد حجیة السند المستخرج من التلكس و عدت ھذا السند من السندات العادیة 

یة إثبات لم یذكر شیئا عن كیف 1980لسنة) 39(بالرغم من أن قانون الإثبات الكویتي رقم 

الأخرى، بل أن أحكام ھذا القانون تأخذ بالمفھوم ) الإلكترونیة(أو السندات ) بالتلكس(التعاقد 

من المقرر أن التلكسات التي قدمتھا الطاعنة ھي { التقلیدي للسندات، و جاء في ھذا القرار 

على  محررات عرفیة ثابتة التاریخ حیث تودع أصولھا لدى وزارة المواصلات، فتكون حجة

الغیر في تاریخھا، و لا یجوز معھ القول باصطناع الطاعنة لھا مادام تاریخھا سابقا على رفع 

  1.}الدعوى 

و من ھذا القرار نستنتج أنھ لا یوجد مانع قانوني بالأخذ بالمفھوم الحدیث للسندات، لاسیما     

ھو أن تفسر النصوص  في قانون الإثبات العراقي الذي ألزم القاضي بإتباع التفسیر المتطور

بحیث یلائم مضمونھا ما طرأ من تغییرات على ظروف الحیاة التي وضعت من أجلھا، و 

كذلك یجب أن یراعي القاضي الحكمة من التشریع التي تظھر في تطبیق القانون، لا تلك 

الحكمة التي تصورھا المشرع عند وضعھ النص القانوني لأنھ من المحتمل جدا أن تتغیر 

التشریعیة من النص لأنھا القوة الحیة المتحركة التي تبعث في النص الحیاة، مادام  الحكمة

النص نافذا، و بذلك یبقى النص مع الزمن یكتسب معنى جدیدا و ینطبق على حالات جدیدة، و 

علیھ فإن القاضي بموجب ھذا التفسیر المتطور یستطیع أن یعطي للسند المستخرج من 

لعادي، و ذلك بأخذه بالمفھوم الواسع لشرطي السندات الكتابیة و ھما حجیة السند ا) التلكس(

الكتابة و التوقیع، فالتفسیر المتطور للقانون و مراعاة الحكمة من النص التشریعي، توفر 

مرونة تتجدد مع الأیام، و تجعلھ متمشیا مع تطور ظروف المجتمع، لینطبق على الحالات 

  2.بمسایرة التطور التقني الھائل في وسائل الإثبات الجدیدة و على نحو یسمح للقانون

و قد أكدت محكمة النقض الفرنسیة بأن الرسالة المرسلة عن طریق     

)TETESCRIPTEURE ( و ھو جھاز إبراقي یرسل مباشرا نصا مكتوبا إلى مركز الاستقبال

فیما { : ر أنھعلى شكل حروف مطبوعة یعد بحكم السند الكتابي الموقع و جاء في ھذا القرا

یتعلق بمعارضة الغیر للرسالة المرسلة غیر الموقعة بوصفھا سندا عادیا بین الأطراف فإنھ في 

ھذه الحالة لا تكون إلا مبدأ ثبوت بالكتابة و أن الشخص الذي یقدم الرسالة علیھ أن یكملھا 

) التلكس(بأدلة أخرى ، و لكن فیما یتعلق بالنسخ الأصلیة المرسلة عن طریق 

)TELESCRIPTEUR ( فإنھا تعد سندا كتابیا كاملا على الرغم من عدم وجود توقیع على ھذا

 3.}السند 
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  :/ما یلي 329و قد ضمنھا المشرع الجزائري في القانون المدني حیث یؤكد في المادة 

تكون للرسائل الموقع علیھا قیمة الأوراق العرفیة من حیث الإثبات و تكون للبرقیات ھذه { 

لقیمة أیضا إذا كان أصلھا المودع في مكتب التصدیر موقعا علیھ من مرسلھا ، و تعتبر ا

البرقیة مطابقة لأصلھا حتى یقوم الدلیل على عكس ذلك و إذا تلف أصل البرقیة فلا تعتبر 

  .}نسختھا إلا لمجرد الاستئناس 

س القیمة ذاتھا و من ھنا أن المشرع الجزائري قد أعطى المحررات الناجمة عن التلك    

للمحررات الورقیة ، و افترض أنھا مطابقة لأصلھا المودع في مكتب التصدیر حتى یقوم 

العكس ، و یمكن الرجوع لمكاتب التصدیر للتحقیق من قیام المرسل إلیھ بالعملیة موضوع 

ا إذا النزاع و لابد أن یكون الأصل موقع علیھ تحت طائلة عدم اعتباره دلیلا كتابیا كاملا ، أم

لم یكن أصل البرقیة موجودا لدى مكاتب التصدیر فإن مستخرج التلكس حتى وإن كان مرفقا 

بالتوقیع و جمیع البیانات الضروریة المحددة فإنھ یكفي إنكار التوقیع لیفقد قیمتھ كمحرر 

  1.مكتوب
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  :الخاتمة

موضوع وسائل الإثبات بإعتبار أن الإثبات أصبح واقع لا مفر منھ دراستنا لمن خلال     

حیث فرضتھ المعاملات من جھة والتطور الھائل في وسائل الإتصال من جھة أخرى، حیث 

اضي و مدى حجیة في الدعاوى التي یفصل فیھا الق تعرفنا على كیفیة استخدام وسائل الإثبات

المقارنة بین التشریعات في بعض المواضع إلى دراسة  كل وسیلة على حدى، بالإضافة

  :/توصلنا إلى النتائج التالیة

فالأولى یعتبرھا القاضي  ،المحررات الكتابیة و التي جاءت بنوعیھا رسمیة وعرفیة: أولا    

أما الثانیة إذا ثبت المحرر من الشخص المنسوب  تتضمنھ من بیانات أعدت لإثباتھا،حجة فیما 

لنسبة لكافة و یصلح كدلیل كامل با من حیث صحة الوقائع الواردة فیھ،إلیھ فإنھ یكون حجة 

 ھذا من حیث المضمون، من یدعي عكس ذلك إثبات ما یدعیھ،و على  التصرفات و الوقائع،

أما بالنسبة للغیر  لعرفي حجة على أطرافھ دون الغیر،أما من حیث التاریخ فیعد المحرر ا

  .ن حجة علیھ إلا إذا كان لھ تاریخ ثابتفالقاعدة أن المحرر العرفي لا یكو

و بإمكان ھذا  دیة تقنیة أو علمیة محضة للقاضي،تؤدي الخبرة إلى توضیح واقعة ما: ثانیا    

و لكنھ غیر ملزم برأي الخبیر غیر أنھ یجب علیھ  لأخیر أن یؤسس حكمھ على نتائجھا،ا

  .إعطاء أسباب لإستبعاده نتائج الخبرة

 ي حالات أصلیة و أخرى إستثنائیة،لشھادة الشھود یجوز الإثبات فیھا ف بالنسبة: ثالثا    

ات التجاریة و التصرفات فبالنسبة للحالات الأصلیة فھي تتمثل في الوقائع المادیة و التصرف

أما بالنسبة للحالات الإستثنائیة تتمثل في الإمتناع عن الحضور للإستجواب و التحایل  المدنیة،

ي حالة وجود مبدأ ثبوت بالمكاتبة أو عند وجود مانع حول عدم الحصول على القانون أو ف

  فقدان السند الكتابي بسبب أجنب، على دلیل كتابي و في حالة

أما فیما یتعلق بالمعاینة التي تعتبر إحدى أشكال الإثبات من أجل تكوین قناعة القاضي بما تقدم 

أما في حالة ما إذا كان القاضي  نھا،بوقائع متنازع علیھا في مكا لھ من معلومات تتعلق

الإداري غیر ملزم بالإستجابة لطلبات الخصوم فإنھ غیر ملزم بالإستناد إلى نتیجة المعاینة في 

حكمھ و علیھ یجب على القاضي في ھذه الحالة بتحریر محضر یوضح فیھ جمیع الأعمال 

  .كم حال اسناده إلیھامما یؤدي إلى بطلان الح علقة بالمعاینة و إلا عدت باطلة،المت

تنقسم القرائن إلى نوعین قرائن قضائیة و أخرى قانونیة بالنسبة للقضائیة التي یترك : رابعا    

اقعة واضحة من حیث یختار القاضي و للقاضي یستنبطھا من ظروف القضیة،أمر استنتاجھا 

و بالنسبة للقرائن  ،لواقعة على الأمر المراد إثباتھو بذلك یستدل بھذه ا بین وقائع الدعوى،

القانونیة ھي التي یقرھا القانون و یجوز نقض ھذه القرینة بالدلیل العكسي ما لم یوجد نص 
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و یترك لتقدیر القاضي استنباط كل قرینة لم یقررھا القانون و لا یجوز  یقضي بغیر ذلك،

  .دالإثبات بھذه القرائن إلا في الأحوال التي یجوز فیھا الإثبات بشھادة الشھو

الإقرار ینقسم إلى إقرار قضائي وھو الذي یصدر أمام القضاء أثناء السیر في : خامسا    

ھو الذي یصدر خارج مجلس  و إقرار غیر قضائي و الدعوى التي صدر بشأنھا الإقرار،

و الإقرار یحسم النزاع  ي دعوى لا تتعلق بموضوع الإقرار،أو أمام القضاء و لكن ف القضاء،

لأن الإقرار  ت على خلاف أدلة الإثبات الأخرى،و یجعلھا في غیر حاجة إلى إثبا بشأن الواقعة

و بالتالي فھو یعفي الخصم من  و یجعل الواقعة غیر متنازع فیھا،یعتبر إعترافا من المقر 

  .اللجوء إلى طرق الإثبات الأخرى

ب على حضوره و لكن لا یتوقف الإستجوا ستجواب یكون في مواجھة من طلبھ،الإ: سادسا    

و تخلف الخصم المطلوب استجوابھ عن الحضور بغیر عذر مقبول أو امتناعھ عن الإجابة 

بغیر مبرر یجیز للمحكمة قبول الإثبات بشھادة الشھود أو القرائن في الأحوال التي ما كان 

  .یجوز فیھا ذلك مادام حكم الإستجواب مازال قائما

ونیة بالحجیة القانونیة في الإثبات یجب أن تكون موقعة حتى تتمتع الرسائل الإلكتر: سابعا    

و التي تخضع  ى جھات التصدیق المرخص لھا بذلك،توقیعا إلكترونیا مصادقا علیھ من إحد

  .لرقابة الدولة

ى وسائل الإتصال الفوري الفاكس جاء مسایرا للتقدم التقني الھائل الذي طرأ عل: ثامنا    

یستلزم أن یتضمن شرطین  دلیلا كتابیا كاملا في الإثبات، لكي یكونو بالنسبة للتلكس  الحدیثة،

  .ھما الكتابة و التوقیع علیھ من قبل الشخص المنسوب إلیھ السند

عندما یؤمر بأحد تدابیر التحقیق یجوز لتشكیلة الحكم أن تقرر إجراء تسجیل صوتي : تاسعا    

  .أو بصري أو سمعي بصري لكل العملیات أو لجزء منھا
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   قائمة المصادر و المراجع

  :/المصادر

  .القرآن الكریم /:أولا

  .النصوص القانونیة /:ثانیا

  .1972سنة  37قانون الإجراءات الجزائیة المصري المعدل بقانون رقم _ 

المتضمن القانون  1975الموافق لسبتمبر  1395رمضان  20المؤرخ في  58- 75الأمر _  

  .والمتمم المدني الجزائري المعدل

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري  25المؤرخ في  09-08قانون رقم _ .

  .2008أفریل  23، الصادر بتاریخ 21والإداریة الجزائري، جریدة رسمیة العدد 

  :/المراجع

  الكتب :/أولا

 ، مكتبة الوفاء القانونیة،1أوشن سمیة، سلطات القاضي الإداري في التحقیق، الطبعة_ 

  .2016الإسكندریة، 

  .2016بایة سیفون، الإنترنت و الصحافة الإلكترونیة، دار الخلدونیة، دون بلد النشر، _ 

، مطبعة الداودي، دمش، 1برھان خلیل زریق، نظام الإثبات في القانون الإداري، الطبعة_ 

2009.  

رایة للنشر و ، دار ال1قوي، الإعلام و التعلیم في ظل ثورة الإنترنت، الطبعة بوحنیة_ 

  .2010التوزیع، الجزائر، 

، 1بیروت، ط - جھاد صفا، أبحاث في القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان_ 

2009.  

، مكتبة 1، ط)دراسة مقارنة ( حسن فضالة موسى، التنظیم القانوني للإثبات الإلكتروني _ 

  .2013السنھوري، لبنان، 

یم الإلكتروني في عقود التجارة الدولیة، دار الفكر الجامعي، خالد ممدوح إبراھیم، التحك_ 

  .2008الإسكندریة، 
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، )الدعوى الإلكترونیة و إجراءاتھا أمام المحاكم(خالد ممدوح إبراھیم التقاضي الإلكتروني _ 

  .2007، دار الفكر الجامعي الإسكندریة، 1ط

داري الإلكتروني، دار الجامعة رحیمة الصغیر ساعد نمدیلي، ماجد راغب الحلو، العقد الإ_ 

  .2007الجدیدة، الإسكندریة، 

، الناشر مكتبة الوفاء القانونیة، 1سمیر عبد السید تناغو، أحكام الإلتزام و الإثبات، ط_ 

  .2009الإسكندریة، 

  .1997ن، .ب.أحكام الإلتزام، الناشر مكتبة زھراء الشرق، د - عادل حسن على، الإثبات_ 

خصوصیة الإثبات في الخصومة الإداریة، المكتب الجامعي الحدیث، دون عایدة الشامي، _ 

  .2008بلد النشر،  

عباس العبودي، الحجیة القانونیة لوسائل التقدم العلمي في الإثبات المدني، الدار العلمیة _ 

  .2002الدولیة للنشر و التوزیع و دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

الإثبات بالسندات الإلكترونیة و متطلبات النظام القانوني لتجاوزه،  عباس العبودي، تحدیات_ 

  .2010، لبنان، 1منشورات الحلبي الحقوقیة، ط

دراسة مقارنة معززة بآخر التعدیلات التشریعیة (عباس العبودي، شرح أحكام قانون البینات _

  .2006ثالث، عمان، ، الإصدار ال1، دار الثقافة للنشر و التوزیع، ط)و المبادئ القانونیة

الصیغ -القضاء-الفقھ(عبد الحمید الشواربي، التعلیق الموضوعي على قانون الإثبات _ 

  .2002القانونیة، منشأة المعارف بالإسكندریة، 

عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، إجراءات التقاضي و الإثبات في الدعاوى الإداریة، منشأة _ 

  .2008توزیع المعارف، الإسكندریة، 

الدور (عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، أصول إجراءات الإثبات في الخصومة الإداریة _ 

الإجرائي و الموضوعي للقاضي الإداري في الإثبات، إجراءات الإثبات و العوامل المؤثرة في 

  .2016، دار الفكر و القانون للنشر و التوزیع، مصر، 1، ط)وسائل الإثبات الإداري

الإثبات غیر  -الإثبات المباشر(المنعم خلیفة، الإثبات أمام القضاء الإداري  عبد العزیز عبد_ 

  .2008، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 1دور القاضي في الإثبات، ط -المباشر

عبد الفتاح بیومي حجازي، الحكومة الإلكترونیة و نظامھا القانوني، دار الفكر الجامعي، _ 

  .2004الإسكندریة، مصر، 
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لحسین بن شیخ أث ملویا، مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة، دار ھومة للطباعة _ 

  .2004والنشر و التوزیع، الجزائر، 

مبادئ الإثبات و طرقھ، دار الجامعة الجدیدة للنش، (محمد حسین منصور، قانون الإثبات _ 

  .2004الإسكندریة، 

، 1القانون الإداري والشریعة الإسلامیة، طمحمد على محمد عطا الله، الإثبات بالقرائن في _ 

  .2013دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

محمد فالح حسن، مشروعیة الوسائل العلمیة الحدیثة في الإثبات الجنائي، مطبعة الشرطة، _ 

  .1987، بغداد، 1ط

 ، دار1، ط)دراسة مقارنة(محمد نصر محمد، الدلیل الإلكتروني و حجیتھ أمام القضاء _  

  .2013الكتب العلمیة، لبنان، 

  .2001مسعود زبدة، القرائن القضائیة، موفم للنشر، الجزائر، _ 

  .2008الجزائر، - مناني فراح، أدلة الإثبات الحدیثة في القانون، دار الھدى، عین ملیلة_ 

نبیل إبراھیم سعد، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، منشأة الناشر المعارف، _ 

  .2000دریة، الإسكن

ھشام عبد المنعم عكاشة، دور القاضي الإداري في الإثبات، دار النھضة العربیة، مصر، _ 

2003.  

  المذكرات الجامعیة /:ثانیا

حجیة التسجیل الصوتي في الإثبات الجنائي في ضوء الفقھ (جابر إسماعیل الحجاحجة، _ 

  ) .2010-11-28(، أطروحة دكتوراه، جامعة آل البیت، الأردن، )الإسلامي

، مذكرة ماجستیر، )إثبات العقد الإلكتروني و حجیتھ في ظل عالم الإنترنت(فوغالي بسمة، _ 

 ).2015-2014(جامعة محمد لمین دباغي، 
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يحتاج القـاضي في أحكامه إلى وسائل تخدم القضايا التي هو  

حيث أنه توجد وسائل تقـليدية و المتمثلة    بصدد الفصل فيها،

في الكتابة و الخبرة و شهادة الشهود والمعاينة والقرائن  

بنوعيها القضائية و القـانونية و كذلك الإقرار القضائي و غير  

القضائي و أخيرا الإستجواب، فهذه الوسائل من خلالها يمكن  

سائل  إيجاد حلول لعدة قضايا، لكن وبالرغم من وجود هذه الو 

إلا أنه مع التطور الملحوظ، و عصر المعلوماتية واكب القضاء  

مشاكل عديدة يمكن حلها عن طريق وسائل حديثة تتماشى مع  

هذا التطور، وبالفعل تم إيجاد مجموعة من الوسائل المعاصرة و  

المتمثلة في البريد الإلكتروني و رسائل الإنترنت و التسجيلات  

.و الفـاكس و التلكس  بنوعيها الصوتية و البصرية  

 


